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  ینبوع العطاء الذي زرع في نفسي الطموح والمثابرةلى أھدي ھذا الجھد المتواضع إ

  " والدي العزیز" 

لى القلب الناصع لى من أرضعتني الحب و الحنان إلى رمز الحب و بلسم الشفاء إإ

  " الغالیةوالدتي "  بالبیاض 

  " زوجتي الحبیبة "لى الإنسانة التي علقت علیھا آمالي في اجتیاز ھذا الدرب الطویلإ

  " إیاد جمال الدین " لى ابنيطاھرة الرقیقة و النفوس البریئة إلى القلوب الإ

  " اخوتي واخواتي"   لى من یحملون في عیونھم ذكریات طفولتي وشبابيإ

  " أصدقائي"   فوسعھم قلبيلى من ضاقت السطور من ذكرھم إ

 إلى كل من علمني ، وأخذ بیدي ، وأنار لي طریق العلم

إلى كل من شجعني في رحلتي إلى التمیز،  والمعرفة    
 

بيـــف بجانـــــــي ، ووقــــــل من ساندنــى كــــإل   
 

 .إلى كل من كان النجاح طریقھ ، والتفوق ھدفھ ،
 

   رامـــحتوالار ــــــوالتقدیر ــــــا الشكـــإلیكم جمیع

 بن الذيب السعيد
 



 

 

 

 

  أھدي ھذا العمل المتواضع إلى أبي و أمي أطال الله في عمرھما

  و إلى كل الاھل و الأقارب

  إلى كل الزملاء و الأصدقاء بجامعة محمد بوضیاف " المسیلة "

   الحقوقإلى كل أساتذة قسم 

  قریب أو بعید في إنجاز ھذا البحث المتواضع  إلى كل من ساھم من

 دومي عادل
 



 مقدمة:====================================
 

 
 أ

 :مقدمة  

الحمد الله الذي أنزل القرآن و أحكمه، و علم به الإنسان و أفهمه، و شرع به الدین   

فقومه، و أشهد ألا إله إلا االله أحل البیع ونظمه، و حرم الربا وحرمه، و أشهد أن محمدا 

عبده ورسوله نهى عن الغرور و منعه، وشدد في الربا و بین أقسامه فوضحه، وحرم أكل 

ا للكتاب ففسره، االله صل علیه دائما ما غشى الكون لیل و ما جلاه المال بالباطل مصداق

  نهار وبینه، و على آله وصحبه و كل من اقتفى أثره و اتبعه.

إن من ممیزات الإسلام أنه شریعة مرنة، إذ الفقه الإسلامي مبني على قواعد عامة،   

وهذا ما جعل  تستوعب عددا لا یتناهى من الحوادث، و هي قواعد تنسجم مع أي عصر،

الشریعة الإسلامیة لا تضیق بأي جدید، و لا تعجز عن أي مطلب، فالفقه الإسلامي فقه 

ینبض بالحیاة یسایر تطور الزمن ویواكب مستجدات العصر فهو منشق من شریعة الإسلام 

الخاتمة للشرائع، الشاملة لكل نواحي الحیاة، فهو منبثق من شریعة الإسلام الخاتمة للشرائع، 

لشاملة لكل نواحي الحیاة، الصالحة لكل زمان و مكان، و عصرنا هذا هو عصر السرعة، ا

عصر التغیرات المتتابعة والمستجدات المتلاحقة، و من بین أعقد المستجدات في هذا 

العصر المعاملات المالیة في المصارف الإسلامیة التي قامت لأجل طرح بدائل شرعیة من 

التمویل الربوي، فظهرت البنوك الإسلامیة و توسعت حركة انتشارها  النظام المالي القائم على

و تطورت طرق عملها، و تنوعت صیغ التعامل لدیها، وصارت أشهر هذه الصیغ صیغة 

المرابحة، فقد طغت على ما سواها، وصارت محط نقاش المتخصصین من الشرعیین، 

  من المسلمین. ومركز اهتمام الاقتصادیین، وموضوع سؤال الجمهور العریض

 :أهمیة الموضوع و أسباب الاختیار  

تعود أهمیة الموضوع إلى أن هذه المعاملة لا تخص فئة معینة، بل تهم قاعدة   

عریضة من عموم المسلمین و مؤسسات و أفراد، حیث یلجأ إلیها الكثیر لتمویل مشروعاتهم 

  أو شراء حاجاتهم.

  سباب:و یعود بسبب اختیار الموضوع إلى جملة من الأ  

 الموضوع یتعلق بمعاملة تعتبر من أهم المعاملات في البنوك الإسلامیة، و أوسعها انتشارا. .1

 كثرة الأسئلة و الاستفسارات فیما یتعلق ببیع المرابحة. .2

 إثبات أن الفقه الإسلامي حي، سمته النمو و التطور و المرونة. .3
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 ب

مشروعیة المعاملات في  الرغبة الشخصیة في التعمق في فقه المعاملات و معرفة مدى .4

 البنوك الإسلامیة.

 المساهمة في تشخیص أسباب توسع البنوك الإسلامیة في التمویل بالمرابحة. .5

 :صعوبات الدراسة  

 تعقد المعاملات المالیة المعاصرة و تعدد صورها. .1

 غموض بعض العبارات في كلام الفقهاء. .2

المراجع و تعذر الوصول قلة الدراسات حول هذا الموضوع وصعوبة الحصول على بعض  .3

 إلى بعضها الآخر رغم الجهد والمحاولات.

تشعب الموضوع و تعدد أبعاده الشرعیة و الاقتصادیة و القانونیة مما یتطلب إلمام بجمیع  .4

 الجوانب.

 :الإشكالیة  

تتمحور إشكالیة البحث حول المعاملات المالیة المعاصرة التي لا تزال الشكوك   

  حولها، و الانتقادات توجه إلیها و تكمن إشكالیة البحث في ما یلي: 

ما حقیقة عقد بیع المرابحة؟ و ما هي شروطه و أحكامه؟ و ما صورة التطبیق   

  المعاصر لهذا العقد؟

 :منهجیة الدراسة  

إلى النتائج المرجوة و للإجابة على الأسئلة المطروحة استخدمنا قصد الوصول   

المنهج الوصفي في الجانب النظري بالمفاهیم العامة حول الإطار العام للمرابحة من خلال 

مفهوم عقد بیع المرابحة ومشروعیته وشروطه و خصائصه وكذا تم الاعتماد على المنهج 

ام المرابحة في الفقه الإسلامي وكذا التطبیق البنكي الاستقرائي التحلیلي المقارن لتتبع أحك

  المعاصر لها، من خلال التحلیل المعطیات و المقارنة بین الآراء و الأدلة المختلفة.

 :خطة البحث  

حاولنا التدرج في الموضوع فقمنا بتقسیم البحث إلى فصلین، الفصل الأول: الإطار   

ني أحكام عقد بیع المرابحة و التطبیق البنكي المفاهیمي لعقد بیع المرابحة، والفصل الثا

  المعاصر.
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  :الفصل الأول :الاطار المفاهیمي لعقد بیع المرابحة

  وقد اشتمل على المباحث التالیة:

  المبحث الأول: مفهوم عقد المرابحة

ذلك سأتناول في هذا المبحث مفهوم العقد وأقسامه، ثم مفهوم البیع و أقسامه، و   

  توطئة لمفهوم المرابحة، و قد اشتمل هذا المبحث على المطالب التالیة:

  وأقسامهالمطلب الأول: مفهوم العقد 

  الفرع الأول: العقد في اللغة

على عقود، ویرد في اللغة بمعان كثیرة   ویجمع العقد في اللغة مصدر عقد بعقد،   

، و ترجع هذه المعاني إلى الربط و 1دمنها: الربط، و الشد، و الإبرام، و التوثیق، و العه

  الشد فهو أجمعها.

لفظ العقد یفید المعنى الحسي كعقد الحبل، و المعنى اللغوي كعقد البیع، إذ هو ربط   

في تفسیر قوله تعالى: " 2بین إیجاب و قبول، قال الإمام القرطبي رحمه االله        

           
، العقود: الربوط، و واحدها عقد، یقال: عقدت العهد و الحبل، و 3

  4المعاني والأجسام..." عقدت العسل و هو یستعمل في

  

  ثانیا: العقد في الاصطلاح

                                     
، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، ترتیب و تحقیق: عبد الحمید هنداوي، ط 1

، 221/223، 10، 2003، ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، د ط، بیروت، دار صادر، 3/163م، 2003ه/1424

  .1/287وت، دار الجیل، د ت، الفیروز آبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، د ط، بیر 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي الإمام الجلیل الفاضل الفقیه المفسر المحدث، من أشهر مؤلفاته: الجامع  2

رة، توفي لأحكام القرآن، و هو من أجل التفاسیر وأعظمها نفعا، و التذكار في فضل الأذكار، و التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخ

، بیروت، 1ه بن فرحون إبراهیم بن نور الدین، الدیباج المذهب في معرفة أیان علماء المذهب، تحقیق مأمون الجنان، ط671سنة 

، مخلوف محمد بن محمود، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، د ط، بیروت، 406، ص 1997-ه1417دار الكتب العلمیة، 

  .1/197دار الفكر، د ت، 
  .01سورة المائدة، الایة  3
  .6/132، 1985ه/1405القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ط معادة، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،  4
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  1المتتبع لكلام الفقهاء في العقود المختلفة، یجدهم یستعملون لفظ العقد بمعنیین:  

الأول: المعنى العام و یراد به كل تصرف شرعي سواء أكان ینعقد بكلام طرف واحد،   

  كالطلاق و الاعتاق و الوقف، أم لا ینعقد إلا  بكلام طرفین، كالبیع و الهبة 

  الزواج، و بالتالي فكل ما عقد الشخص العزم علیه فهو عقد بهذا المعنى.و 

المعنى هو: التزام المتعاقدین و تعهدهما أمرا، الثاني: المعنى الخاص: و العقد بهذا   

، و هو بهذا المعنى لا بد فیه من طرفین، أو 2و هو عبارة عن ارتباط الإیجاب بالقبول"

  إرادتین.

و هذا المعنى للفظ العقد، هو المعنى الشائع و الأكثر استعمالا حتى یكاد ینفرد هو   

عام، إلا ب التنبیه على ما یدل على بالاصطلاح، فلا تدل كلمة العقد على المعنى ال

  3التعمیم.

  الفرع الثاني: أقسام العقد

تنقسم العقود إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة، و سأقتصر فیما یلي على أشهر هذه   

  الاعتبارات:

تنقسم العقود إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة، و سأقتصرها فیما یلي على أشهر هذه   

  الاعتبارات:

  :و تنقسم بهذا الاعتبار الى قسمین : باعتبار النص علیها و عدمه (التسمیة) أولا:  

عقود مسماة: و هي التي وضع لها الشارع اسما خاصا بها، وأحكاما تترتب على   

 4كالبیع و الإجارة و النكاح و غیرها.انعقادها، 

                                     
و ما بعدها، الزحیلي و هبة، الفقه  179أبو زهرة محمد، الملكیة و نظریة العقد، د ط، القاهرة، دار الفكر العربي، د ت، ص  1

   .4/81م، 1991ه/1412، دار الفكر، دمشق، 1و أدلته، طالإسلامي 
، 1424/2004، فبرص، الجفان و الجابي، بیروت، دار ابن حزم، 1مجلة الأحكام العدلیة، بعنایة: بسام عبد الوهاب الجابي، ط 2

  .100ص 
، بیروت، دار البشائر 3العقود، ط ، القره داغي، علي محي الدین، مبدأ الرضا في181-179أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد، ص  3

، الریاض، كنوز إشبیلیا، 1، الغلیقة صالح بن عبد العزیز، صیغ العقود في الفقه الإسلامي، ط1/111، 1423/2008الإسلامیة، 

ي، ، الیمن1427/2006، الریاض، كنوز إشبیلیا، 1، العمراني، عبد االله بن محمد، العقود المالیة المركبة، ط28، ص 1427/2006

  .272، ص 1427/2006، الریاض، كنوز إشبیلیا، 1محمد بن عبد العزیز، الشرط الجزائي و أثره في العقود المعاصرة، ط
  .1/605، 1998-1418، دمشق دار القلم، 1الزرقا مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، ط 4
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اصا بها، عقود غیر مسماة: وهي العقود المستحدثة، التي لم یضع لها الشارع اسما خ .1

 .4و غیرها 3، و عقد التورید2، و عقد المقاولة1كعقد الاستصناع

  ثانیا: باعتبار المشروعیة

  و تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین:  

: و هي العقود التي أجازها الشرع، و رتب علیها آثارها الشرعیة، كعقد ةعقود مشروع .1

 5البیع، و الهبة و غیرها.

 ، قال تعالى: 6التي نهى عنها الشرع وحرمها عقود غیر مشروعة: وهي العقود .2

بَا  " مَ الرِّ  7".وَحَرَّ

  ثالثا: باعتبار الصحة

  وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین:  

عقود صحیحة: والعقد الصحیح كل عقد وافق الشرع، باكتمال أركانه وشروطه، و انتفاء  .1

 موانعه، بحیث یترتب علیه أثره المطلوب منه شرعا.

صحیحة: و العقد غیر الصحیح هو ما لم تجتمع أركانه وشروطه، بحیث لا عقود غیر  .2

  یترتب علیه أثره المطلوب منه شرعا.

  رابعا: باعتبار وجود العوض

  8وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمین:  

                                     
لآخر من أهل الصنائع: اصنع لي الشيء  هو طلب عمل شيء خاص، على وجه الخصوص، مادته من الصانع، فإذا قال شخص  1

الفلاني بالأوصاف التالیة بكذا درهما، وقبل الصانع ذلك،كان ذلك استصناعا (حماد، نزیه، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة 

  .25، ص 2010-1431، دمشق، دار المكتبي، 2في لغة الفقهاء، ط
ل) شیئا للآخر، أو یقدم له عملا، في مقابل مبلغ معلوم، المصري، رفیق یونس، عقد بین طرفین، یصنع فیه أحدهما (وهو المقاو   2

  .550، ص 2008-1431، دمشق، دار المكتبي، 2مناقصات العقود الإداریة، ط
هو عقد بین جهة إداریة و منشأة خاصة أو عامة، على تورید أصناف (سلع أو مواد) محددة الأوصاف في تواریخ معینة، لقاء ثمن   3

  ).29عین، یدفع على أقساط (المصري، مناقصات العقود الإداریة، ص م
  و ما بعدها. 277و ما بعدها، الیمني، الشرط الجزائي و أثره في العقود المعاصرة، ص  4/234الزحیلي، الفقه الإسلامي و أدلته،   4
  .1/635الزرقا، المدخل الفقهي العام،   5
  .1/635الزرقا، المدخل الفقهي العام،   6
  .275سورة البقرة، من الآیة    7
أضاف الحنفیة قسما ثالثا، و هو أنم یكون العقد تبرعا في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء، كالقرض و الكفالة (الزرقا، المدخل   8

  .1/640الفقهي العام، 
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عقود معاوضات: وهي العقود التي تجري فیها المبادلات، سواء كانت مبادلة مال بمال،  .1

مبادلة مال بمنفعة كالإجازة، أو مبادلة مال بغیر مال و لا منفعة، كعقد كعقد البیع، أو 

 1النكاح.

لیس فیها عوض، وإنما تقوم على أساس المعونة أو  عقود تبرعات: وهي العقود التي .2

    2المنحة، من أحد العاقدین للآخر، كالإعارة و الهبة.

  المطلب الثاني: مفهوم البیع و أقسامه

  وم البیعالفرع الأول: مفه

  أولا: البیع في اللغة

البیع لغة مصدر باع، بمعنى قابل شیئا بشيء، و أعطى الشيء لغیره بعوض، و هو   

من أسماء الأضداد فالبیع ضد الشراء، والبیع الشراء أیضا، و الفعل باع مأخوذ من الباع 

عة، أي ، لأن كلا من المتعاقدین یمد یده للآخر أخذا وإعطاء، أو من المبای3للإنسان

  4المصافحة، لأن كلا منهما یصافح الآخر عند البیع غالبا.

  البیع في اصطلاح الفقهاءثانیا: 

فالعقد لا یكون إلا بین اثنین  5البیع في الاصطلاح: عقد معاوضة على غیر منافع.  

عوض الآخر شیئا  و "معاوضة" على وزن مفاعلة، فكل واحد من العاقدي بإیجاد وقبول.

    بدل المأخوذ منه، و بهذا القید خرجت الهبة، والوصیة، و غیرها من عقود التبرعا

  6و (على غیر منافع) قید خرج به عقد الإجارة، و النكاح.

                                     
  .42الغلیقة، صیغ العقود في الفقه الإسلامي، ص  1
  .42الإسلامي، ص  الغلیقة، صیغ العقود في الفقه 2
   .650مقدار مد یدیه، الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص  3
، ابن منظور، لسان 70الفیومي أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، د ط، المكتبة العلمیة، د ت، ص  4

  .1/654، الفیروز أبادي القاموس المحیط، 195-2/194العرب، 
، و هذا عند المالكیة، و هو الذي اخترناه، و لسائر 3/1شرح الصغیر، د ط، الجزائر، مؤسسة العصر، د ت، الدردیر أحمد، ال 5

الفقهاء، تعریفات أخرى، و هي في عمومها متفقة، و قد اكتفینا بهذا التعریف لتحقیق الغرض من تصور المعرف به، و رغبة في 

  الاختصار.
  .3/1الدردیر، الشرح الصغیر، ص  6
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  و بهذا التعریف الأعم للبیع یشمل السلم، و الصرف، و هبة الثواب.  

  ثالثا: أركان البیع

  المعقود علیه: و هو الثمن والمثمن. ري.العاقدان: وهما البائع والمشت  

  الصیغة: و هي الإیجاب والقبول.  

  الفرع الثاني: أقسام البیع

  1للبیع عند الفقهاء عدة تقسیمات باعتبارات مختلفة:  

فیقسم باعتبار وصفه شرعا، و ترتب أثاره علیها أو عدم ترتبها إلى صحیح، و غیر   

  صحیح.

فإن كان عینا  وعدمه: إلى منجز، و غیر منجز. ویقسم باعتبار وجود الخیار فیه  

  كان عینا بنقد، كسیارة بدنانیر، فهو البیع  وإن   بعین، أي سلعة بسلعة، فهو مقایضة.

  بالسلعة فیسمى السلم 2و إن كان بیع الدین و إن كان نقد بنقد، فهو الصرف. المطلق.

و هو محور بحثنا  –ویقسم البیع باعتبار طریقة تحدید الثمن و ترتبه على ثمن سابق   

  إلى ثلاثة أقسام: -ومجال دراستنا

  یع أمانةبیع مساومة، و بیع مزایدة، و ب  

ففي بیع المساومة یتحدد الثمن، و من ثم ینعقد البیع نتیجة للمقدرة التفاوضیة بین   

  3بتكلفة المبیع على البائع.طرفیه، دون النظر أو الالتزام 

وفي بیع المزایدة: یعرض البائع سلعته في السوق، و یتزاید المشترون فیها، فتباع لمن   

  4یدفع الأكثر.

                                     
، ابن رشد 198-197، ص 1987-1408ابن جزيء محمد بن أحمد، القوانین الفقهیة، د ط، الجزائر، المطبوعات الجامعیة،  1

، كامل موسى، أحكام 2/125، 1982-1402، بیروت، دار المعرفة، 6محمد بن أحمد، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ط

  .248ص  ،1994-1415، بیروت، مؤسسة الرسالة، 2المعاملات، ط
  المراد بالدین هنا ما یقابل العین: 2

فالعین هي الشيء العین المشخص، كبیت أو سیارة و حصان و كرسي و صبرة حنطة و صبرة دراهم حاضرتین، فكل ذلك یعد من 

  الأعیان.

، الزرقا 106عدلیة، ص و الدین: هو ما یثبت في الذمة من غیر أن یكون معینا مشخصا، سواء أكان نقدا أو غیره، مجلة الأحكام ال

  .183، ص 1999-1420، دمشق، دار القلم، 1مصطفى أحمد، المدخل إلى نظریة الالتزام العامة، ط
  .413حماد، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة، ص  3
  .412حماد، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة، ص  4
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من المشتري البائع، فیطلب منه إعلامه بتكلفة المبیع علیه، تأیو أما في بیع الأمانة: ف  

ع نقصان شيء منه، كأن یبیعه وهو بعد ذلك: إما أن یبیعه السلعة یمثل ثمنها الأول م

  بتسعمائة، و یسمى البیع حینئذ وضیعة.  -التي اشتراها بألف–السیارة 

یبیعه السلعة، بمثل ثمنها الأول من غیر زیادة أو نقصان، كأن یبیعه السیارة  و إما   

  السابقة بألف، ویسمى البیع: تولیة.

ربح معلوم، كأن یبیعه السیارة أن یبیعه السلعة بمثل ثمنها الأول مع زیادة   و إما  

  مائة، و هذا البیع هو المرابحة.بألف و 

  و بذلك ینقسم بیع الأمانة إلى ثلاثة أقسام: وضیعة، و تولیة، و مرابحة.  

یضاف إلى هذه الأقسام قسم رابع وهو الإشراك وهو: أن یشتري شیئا، ثم یشرك غیره فیه   

  1لیصیر بعضه له بقسطه من الثمن.

  2المبیع بنصفه من الثمن. یقول لغیره: أشركتك في نصف وذلك كأن  

  المطلب الثالث: مفهوم المرابحة

  الفرع الأول: المرابحة في اللغة

المرابحة لغة: على وزن مفاعلة، من الربح و هو النماء في التجارة، ربح في تجارته یربح   

: هذا بیع مربح، إذا كان ربحا وربحا و رباحا بمعنى استشف، وهو اسم ما ربحه، و العرب تقول

یربح فیه، و تقول: ربحت تجارته، إذا ربح صاحبها فیها، قال تعالى: "          

   "3أي ما ربحوا في تجارتهم، لأن التجارة لا تربح إنما یربح فیها، فإذا ، 

  .، قال ابن منظور4برحوا فیها فقد ربحت

                                     
ل عبد الموجود، و علي معوض، ط خاصة، الریاض، دار عالم الكتب، النووي یحي بن شرف، روضة الطالبین، تحقیق  عاد 1

1423-2003 ،3/185.  
من الفقهاء من أضاف بیع الاسترسال، فاعتبره قسما آخر، و المقصود به قول الشخص لغیره بعني بما تبیع الناس، أو بسعر  2

شد محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقیق: سعید أحمد السوق، أو بسعر الیوم، أو بما یقوله أهل الخبرة و نحو ذلك، انظر ابن ر 

، وفي الفرق بین الاسترسال و بیوع الأمانة انظر: جاب االله سمیر عبد 2/125اعراب، د ط، بیروت، دار الغرب الإسلامي، دت، 

  وما بعدها. 260، ص 2005-1426، دار كتوز اشبیالیا، الریاض، 1النور، ضوابط الثمن و تطبیقاته في عقد البیع، ط
   .16البقرة، من الآیة  سورة 3
، ص 1990، عین ملیلة، دار الهدى، 4، الرازي محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط6/76/77ابن منظور، لسان العرب،  4

154-155.  
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في لسان العرب: "وأربحته على سلعته، أي أعطیته ربحا، و قد أربحه بمتاعه، و أعطاه مالا  1

  2مرابحة أي على الربح بینهما، و بعت الشيء مرابحة".

  الفرع الثاني: المرابحة في الاصطلاح

، وفیما یلي نورد نماذج لهذه التعریفات في أهم 3تعدد عبارات الفقهاء في تعریف المرابحة  

  ذاهب الفقهیة الإسلامیة:الم

  فمن تعریفات الحنفیة:  

 "4بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح". المرابحة 

 ."5"المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح  

  و من تعریفات المالكیة:  

 ."6المرابحة "وهو بیع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزیادة ربح معلوم لهما 

 7و هي بیع ما اشترى بثمنه وربح علم". "المرابحة 

  ومن تعریفات الشافعیة:  

  المرابحة "وهو أن یبین رأس المال وقدر الربح، بأن یقول: ثمنها مائة، و قد بعتكها

 8برأس مالها، و ربح درهم في كل عشرة".

                                     
، 630بن ثابت الأنصاري، و لد بمصر سنة  محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین الإفریقي، من نسل الصحابي رویفع  1

، ابن حجر، أحمد بن علي، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، 711إمام لغوي حجة، ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، توفي سنة 

  ، بیروت، دار العلم للملایین، 5، الزركلي خیر الدین، الأعلام، ط1993-1414د ط، دار الجیل، 
2  6/77.  
ق بعض الفقهاء وخصوصا من المالكیة مصطلح المرابحة على ما یشمل بیوع الأمانة جمیعا، قال القرافي: "قال صاحب أطل 3

، بیروت، دار المغرب 1البیوع أربعة: مساومة، و مزایدة، و مرابحة و استرسال، الذخیرة، تحقیق محمد بوخیزة، ط التنبیهات:

ریفها: البیع المرتب ثمنه على ثمن بیع قبله، و قیل بیع مرتب على ثمن بیع سبقه ، وقد قیل في تع160-5/159، 1994الإسلامي، 

، وقد قال الدسوقي بعد أن أورد تعریف ابن عرفة هذا: و أعلم 384غیر لازم مساواته له، أنظر الرصاع شرح حدود ابن عرفة، ص 

ة، أي اصطلاح مجرد عن المناسبة، أو أن الوضعیة ربح الوضعیة و المساواة، إما مجرد اصطلاح في التسمی أن إطلاق المرابحة على

رى للمشتري كما أن الزیادة ربح للبائع، و إطلاق المرابحة على المساواة باعتبار ربح البائع بالثمن لانتفاعه به إذ قد یشتري به سلعة أخ

   .3/160یربح فیها، و انتفاع  المشتري بالسلعة إذ قد یبیعها فیربح فیها، حاشیة الدسوقي، 
ابن عابدین محمد أمین، رد المختار (المعروف بحاشیة ابن عابدین، تحقیق: عادل عبد الموجود، و علي معوض، ط خاصة،  4

  .7/349،  2003-1423الریاض، دار عالم الكتب، 
  .6/456بن الهمام، شرح فتح القدیر،  5
  .3/160الدسوقي، حاشیة على الشرح الكبیر،  6
  .3/86یر، الدردیر، الشرح الصغ 7
  .2/75، 1995-1416، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1الشیرازي إبراهیم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط 8
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 ."1المرابحة "عقد یبنى الثمن فیه على ثمن المبیع الأول مع زیادة    

  تعریفات الحنابلة:ومن 

المرابحة "أن یبیعه بثمنه و ربح معلوم، فیقول رأس مالي فیه مائة، بعتك هبها وربح   

  2عشر".

أن یبیعه بربح، فیقول: رأس مالي فیه مائة، بعتك هبها وربح عشرة، أو على أن  المرابحة"  

  3أربح في كل عشر درهم".

ظها و تعددت عباراتها متفقة على معنى والمتأمل لهذه التعریفات یجدها وإن اختلفت ألفا  

واحد للمرابحة، ولذلك یمكن أن نختار القول أن "المرابحة بیع بمثل الثمن الأول وزیادة ربح معلوم 

  4متفق علیه بین المتعاقدین".

  وبناء على ما تقدم یمكن استخلاص النتائج الآتیة:  

 أن المرابحة هي نوع من أنواع البیع، و صورة من صوره. .1

 ن أهم ما یختلف فیه هذا البیع عن غیره أمران:أ .2

  الأول: أن مدار البیع المرابحة على العلم بثمن السلعة الأول، و لا سبیل إلى ذلك إلا

بإخبار البائع، و هذا یستلزم صدقه فیما یخبر به المشتري ویبینه له، و لهذا سمي هذا 

 البیع بیع أمانة.

  من المعرفة بالحساب، أقله أن یحسن من یتعامل  -طولو بسی–الثاني: أنه یحتاج إلى قدر

بالمرابحة جمع الثمن الأول إلى الربح لیعرف سعر السلعة الجدید، أو لیتأكد من صحة 

المجموع، و ذلك إذا كانت صیغة المرابحة قول البائع: بعتك السلعة برأسمالي و ربح عشر 

ها الأول، وعشرة: نفقة حملها، و مثلا، أو قوله: بعتك السلعة بمائة وعشرین، تسعین: ثمن

 عشرین: ربح.

                                     
   .186-3/185النووي، روضة الطالبین،  1
لم الكتب، ، الریاض، دار عا2المقدسي شرف الدین بن أحمد، الإقناع لطالب الانتفاع، تحقیق: عبد االله بن المحسن التركي، ط 2

1419-1999 ،2/255.  
المرداوي علي بن سلیمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، بعنایة: رائد صبري بن أبي علقة، د ط، بیروت، بیت الأفكار  3

  .1/788، 2004الدولیة، 
كلیة الشریعة، الجامعة الأردنیة، أحمد سالم بعد االله العلي، بیع المرابحة و تطبیقاتها في المصارف الإسلامیة، رسالة ماجستیر،  4

  .8، ص 1407/1987
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وقد تكون العملیة أكثر تعقیدا، إذا حسب الربح بنسبة مئویة أو عشریة، كأن یقول 

  السلعة بما قام علي، و ربح كل عشرة دراهم درهما و هو یطلق علیه بعض البائع: بعتك 

  أربح عشرین بالمائةما قام علي و ، أو قال: بعتك السلعة ب1الفقهاء بیع" دهي ازده"

  روطها وخصائصهاشالمبحث الثاني :مشروعیة بیع المرابحة و 

  المطلب الأول: مشروعیة بیع المرابحة

  الفرع الأول: أدلة المشروعیة

و هي أن  -التي خلصنا إلیها في نهایة المبحث السابق–انطلاقا من النتیجة الأولى   

، 2صوره، قرر جمهور الفقهاء جواز هذا البیعبیع المرابحة نوع من أنواع البیع، وصورة من 

: "البیع جائز 4، و مشروع بمشروعیته، قال ابن عبد البر رحمه االله3فهو جائز بجواز أصله

  ، وقد استدلوا على ذلك بجملة أدلة منها:5مساومة و مرابحة"

  القرآن الكریم:

 قال تعالى:             ."6 ووجه الدلالة في الآیة أن االله تعالى  أحل

البیع، و لفظ البیع عام، قال الإمام القرطبي رحمه االله: "هذا من عموم القرآن، و الألف 

اللام للجنس لا للعهد، إذ لم یتقدم بیع مذكور یرجع إلیه...فالعموم یدل على إباحة البیوع و 

  7في الجملة و التفصیل ما لم یخص بدلیل".

                                     
هي عبارة فارسیة، فلفظ "ده" اسم للعشرة الفارسیة، و"یازده" اسم أحدعشر بالفارسیة، و معنى "ده یازده" أي بربح مقداره درهم على  1

  بح ثلاثة عشرة دراهم، فإن كان الثمن الأول عشرین كان الربح بزیادة درهمین، وإن كان ثلاثین كان الر 

، بیروت، 1، الشربیني، محمد ابن الخطیب، مغعني المحتاج، عنایة، محمد خلیل عیتاني، ط7/352دراهم، ابن عابدین، رد المختار، 

  .2/102، 1997-1418دار المعرفة، 
، المرداوي، 3/185 ، النووي، روضة الطالبین،3/160، الدسوقي، حاشیة على الشرح الكبیر، 6/457ابن الهمام، شرح فتح القدیر،  2

   .2/278، الجزیري عبد الرحمن، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، د ط، بیروت، دار الفكر، د ت، 1/788الإنصاف، 
  .2/195، 1426/2005، مصر، دار الوفاء، 1موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، ط 3
التمهید  یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري، أب عمر الإمام الحافظ شیخ علماء الأندلس وكبیر محدثیها، من كتبه: 4

علماء الأمصار، و الكافي في الفقه، و الاستیعاب في أسماء الصحابة  بمذاهبلما في الموطأ من المعاني و الأسانید، و الاستذكار 

  .119، مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص 440ه (ابن فرحون، الدیباج المذهب، ص  463شاطبة سنة ، وتوفي ب368ولد سنة 
- 1399ابن عبد البر یوسف بن عبد االله، الكافي في فقه أهل المدینة، تحقیق: محمد ولد مادیك، د ط، القاهرة، مطبعة حسان،  5

1979 ،2/58.  
  .275سورة البقرة الآیة  6
   .357-3/356كام القرآن، القرطبي، الجامع لأح 7
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  دلیل خاص على منع المرابحة، فیبقى حكمها على الأصل و هو الإباحة.ولا 

قال تعالى: "                      ."1 ووجه دلالة الآیة

أن ابتغاء الفضل ورد في القرآن بمعنى التجارة، قال تعالى: "             

                              ."2  

  4"و المرابحة ابتغاء الفضل من البیع". 3قال الكاساني رحمه االله 

و یرضى بما قسم االله،  فالمرابحة فضل من االله، یستحقه الساعي على نفسه و أهله، لیعفها

  5و یلزم فیها أحكامه.

  السنة النبویة:

"سئل رسول االله صلى االله علیه وسلم: أي  6ما رواه رافع بن خدیج رضي االله عنه  

  7الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بیده وكل بیع مبرور".

شك أن ووجه دلالة الحدیث أنه اعتبر البیع من أفضل و أشرف أنواع الكسب، ولا   

  مرابحة هي من جملة البیع.ال

                                     
   .198سورة البقرة الآیة  1
  .10سورة الجمعة، آیة  2
أبو بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدین الكاساني، فقیه حنفي من أهل حلب، یعرف بملك العلماء، تفقه على السمرقندي صاحب  3

، ابن أبي الوفاء، الجواهر 587الدین، توفي بحلب سنة تحفة الفقهاء، و تزوج ابنته وشرح تحفته، من كتبه:السلطان المبین في أصول

  .2/70، الزركلي، الأعلام، 4/25المضیة، 
- 1406، بیروت، دار الكتب العلمیة، 2الكاساني، بدائع الصنائع، تحقیق: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، ط 4

1986 ،5/221.  
  .96، ص 1432/2011، عمان، دار النفائس، 1الفقه الإسلامي، ط حسن علي عبد الستار، الأرباح التجاریة من منظور 5
هو رافع بن خدیج بن عدي بن یزید الأنصاري الخزرجي، استصغره النبي صلى االله علیه وسلم یوم بدر، وشهد أحدا، وشهد صفین  6

، ابن 2/479بد البر، الاستیعاب، ، وله ستة وثمانون عام، ابن ع73، وقیل سنة 74صفین مع الإمام علي رضي االله عنه، توفي سنة 

، الذهبي، محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرناءوط، 2/186، ابن حجر، الإصابة، 2/232الأثیر، أسد الغابة، 

  وما بعدها. 8/181، 1413، مؤسسة الرسالة، 9ط
، ص 17397، و أحمد في المسند، رقم 277-4/276، 4411أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر، باب الراء، من اسمه رافع رقم  7

، وقد صححه الألباني في السلسلة 2/301، 2203، و الحاكم في المستدرك، كتاب البیوع، لیس منا من غشنا، رقم الحدیث 1244

- 1415توزیع، ط جدیدة، الریاض، مكتبة المعارف للنشر وال الصحیحة، الألباني: محمد ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، 

1995 ،2/159.  
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قال: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم:  1ما رواه عبادة بن الصامت رضي االله عنه  

'الذهب بالذهب، و الفضة بالفضة، و البر بالبر، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و 

عوا كیف شئتم الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، ید بید، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبی

  2إذا كان یدا بید".

و محل الشاهد في هذا الحدیث قوله علیه الصلاة و السلام: "فإذا اختلفت هذه   

الأصناف، فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید"، فهو یفید جواز أن یبیع السلعة بثمنها الذي 

  3اشتراها به، أو بأقل أو بأكثر منه، و المرابحة هي من النوع الأخیر.

  في الباب أحادیث كثیرة. و  

  الإجماع:

نقل القول بالإجماع على جواز بیع المرابحة عن بعض العلماء، فالإمام الكاساني   

عمومات البیع من غیر فصل بین بیع و  -بیوع الأمانة–یقول: "...والأصل في هذه العقود 

و ذلك إجماع بیع...و كذا الناس تواتروا هذه البیاعات في سائر الأعصار من غیر نكیر، 

  4على جوازها".

  المعقول:

  إلى -إضافة إلى ما سبق من أدلة–استند جمهور الفقهاء الذین أجازوا المرابحة 

المعقول: إذا أن الحاجة ماسة إلى بیع المرابحة خصوصا أن في الناس قلیل الخبرة   

حین یطمئن بالتجارة، فیحتاج إلى من هو أكبر خبرة منه، و تطیب نفسه أن یدفع الزیادة، 

  5إلى إدارة البائع، و یثق في أمانته.

  

  

                                     
هو عبادة بن الصامت بن قیس الأنصاري الخزرجي، شهد بدرا، كان أحد النقباء بالعقبة، شهد المشاهد كلها بعد بدر، وروى عن   1

، أسد ، ابن الأثیر2/807ه، وقیل ببیت المقدس، ابن عبد البر، الاستیعاب،  34النبي صلى االله علیه وسلم كثیرا، توفي بالرملة سنة 

  .4/27، ابن حجر، الإصابة، 3/158الغابة، 
  .3/1211، 1587أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب المساقاة، باب الصرف و بیع الذهب و الورق نقدا، رقم الحدیث   2
  .2/57الشیرازي، المهذب،   3
  .5/221بدائع الصنائع،   4
  .6/458ابن الهمام، شرح فتح القدیر،   5
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  الفرع الثاني: الحكم التكیفي للمرابحة

  أولا: المساومة أولى

قرر أكثر الفقهاء جواز بیع المرابحة، و اعتبروه الأصل في بیوع الأمانة، إذ لا یصار إلى   

المساومة هو الأصل في البیع ومع ذلك فإنهم اعتبروا أن بیع –الوضعیة و التولیة إلا استثناء 

المرابحة، بل یجعلون المرابحة في آخر ترتیب القائمة  عموما، و هذا بذلك یفضلونه على بیع

عن  1حیث یفاضلون بین أقسام البیع باعتبار طریقة تحدید الثمن، ینقل الإمام القرافي

سترسال، و أحسنها صاحب التنبیهات قوله: "البیوع أربعة: مساومة، و مزایدة، و مرابحة، وا

المساومة، و أسلمها، وهو جائز اتفاقا...، و المزایدة أصعبها لكثرة وجوه الكذب و الغش 

  2فیها، و بیع الاسترسال و الاستمانة فهو مع الجاهل بالبیع".

  ، قرره كثیر من فقهاء المذاهب.3و هذا المعني الذي أشار إلیه القاضي عیاض رحمه االله  

  والإجماعثانیا: المرابحة 

ذلك، إلا أن نا عن بعض الفقهاء قولهم بالإجماع على جواز المرابحة، و عدم الخلاف في لقن  

المتتبع لأقوال غیرهم یجد أن هذا القول غیر مسلم به، و أن الخلاف في بیع المرابحة 

لنقرر هذه الحقیقة، و لندرك أن  -و غیرها كثیر–حاصل، و یكفي أن نتأمل هذه النقول 

  لإجماع لا تثبت.دعوى ا

: "والبیع مساومة أولى من المرابحة خروجا من -من كتب الشافعیة–ورد في نهایة المحتاج   

  4خلاف من حرمها أو أبطلها من السلف".

وفي الإشراف على نكت مسائل الخلاف: "بیع المرابحة جائز خلافات لمن منعه أو كرهه،   

  لأن الثمن معلوم للمتبایعین كما لو فصله".

  ثالثا: بین الكراهة و التحریم

                                     
ب الدین المصري فیه مالكي، أصولي، مفسر، متكلم، نحوي، من كتبه: "شرح المحصول للرازي، في أصول أحمد ابن إدریس، شها 1

  .188، مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص 128ه، ابن فرحون، الدیباج المذهب، ص 684الفقه، توفي بالقاهرة سنة 
  .5/159/160القرافي، الذخیرة،  2
، فقیه مالكي، مفسر، محدث له عدة تآلیف، منها: إكمال المعلم في شرح 476، ولد سنة عیاض بن موسى بن عیاض البحصي 3

مسلم، و الشفاء في التعریف بحقوق المصطفى، و ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، توفي بمراكش سنة 

، 140، مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص 20/212، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 270، بن فرحون، الدیباج المذهب، ص 544

  .4/58ه، 1340الثعالبي، محمد بن الحسن، الفكر السامي، د ط، تونس، مطبعة النهضة، 
   .4/112)، 984- ه1404الرملي محمد بن شهاب الدین، نهایة المحتاج، ط أخیرة (دار الفكر،  4



الاطار المفاهیمي لعقد بیع المرابحة:...................................الفصل الأول :  

 

 
15 

، و قد 1نظر جمهور الفقهاء إلى بیع المرابحة باعتباره نوعا من أنواع البیع، فحكموا بجوازه  

استعرضنا أدلتهم في ذلك، و نظر بعض هؤلاء و غایرهم إلى الحاجة الشدیدة في بیع الأمانة إلى 

بكل شيء من النقد و الوزن و تأخیر  البیان و الصدق من البائع، فإنه "یحتاج أن یعلم المشتري

و الرقم، و القصارة و السمسرة و الحمل، ولا یغر فیه و لا  الثمن، و ممن اشتراه، و یلزمه المؤونة

یحل له أن یزید على ذلك شیئا إلا بینه له، لیعلم المشتري بكل ما یعلمه البائع، و لیس كذلك 

وجوه  إلى هذا المعنى في بیع المرابحة، و إلى، فحكموا بالكراهة، و نظر آخرون 2المساومة"

الجهالة فیه بالثمن لاحتیاجه للمعرفة بالحساب، و خاصة إذا كان بعبارة (ده وازده)، أو ما في 

  معناه، فحكموا بمنعه و تحریمه.

القول أن بیع المرابحة ربا، و نقل  3فقد روي عن ابن عباس، و ابن عمر رضي االله عنهما  

لمنعه إن افتقر إدراك  7، حرمته و عدم جوازه، ومال المازري6، و ابن حزم5سحاق، و إ4عن عكرمة

  8لفكرة حسابیة. إدراك جملة أجزاء البیع

                                     
  بیانه.فسر المالكیة الجواز هنا بأنه خلال الأولى، كما سیأتي  1
  .791-1المرداوي، الإنصاف،  2
قبل الهجرة، أسلم قبل بلوغه، و هاجر قبل  11عبد االله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن الصحابي الجلیل، ولد بمكة سنة  3

، ابن الأثیر، أسد الغابة، 3/950ه، ابن عبد البر، الاستیعاب، 73أبیه، عرف بشدة اتباعه للسنة، وبكثرة الروایة، توفي بمكة سنة 

  .4/107ة، ، ابن حجر، الإصاب3/336
ه، الذهبي، سیر 105ه، بربري الأصل، مولى ابن عباس، توفي بالمدینة سنة  25عكرمة بن عبد االله من كبار التابعین، ولد سنة   4

- ه1397، ابن خلكان، أحمد بن محمد، وفیات الأعیان، تحقیق: إحسان عباس، د ط، بیروت،/ دار صادر، 5/12أعلام النبلاء، 

1977 ،3/265.  
ه، حافظ فقیه، 166ه وقیل 161سحاق بن محمد بن مخلد الحنظلي، المروزي، أبو یعقوب، المعروف باین راهویة، ولد سنة هو إ  5

ه، الشیرازي، أبو إسحاق، طبقات الفقهاء، 243جمع بین الحدیث و الفقه و الورع، عالم خرسان، سكن نیسابور، و مات بها سنة 

، ابن أبي بعلي، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، تحقیق: 94، ص 1970ائد العربي، تحقیق إحسان عباس، د ط، بیروت، دار الر 

، ابن حجر، أحمد بن علي، تهذیب التهذیب، اعتناء، إبراهیم الزیبق، و 109-1محمد حامد الفق]، د ط، بیروت، دار المعرفة، د ت، 

  .199-1ان، ، ابن خلكان، وفیات الأعی1/112عادل مشرد، د ط، مؤسسة الرسالة، دت، 
ه بقرطبة، فقیه مجتهد، من أئمة المذهب الظاهري، عوقب لجرأته على 384علي بن أحمد بن سعید بن حزم، أبو محمد، ولد سنة   6

، ابن خلكان، 18/182، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 456على العلماء، من كتبه، المحلي، و الإحكام في أصول الأحكام، توفي سنة 

  .3/325وفیات الأعیان، 
محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري المعروف بالإمام، كان واسع الباع في العلم، فقیه مالكي، له تآلیف تدل على فضله   7

ه بالمهدیة، ابن 536وتبحره في العلم منها: شرح التلقین، و المحصول من برهان الأصول، و المعلم في شرح مسلم، مات سنة 

، الثعالبي، الفكر 127، مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص 4/285، ابن خلكان، وفیات الأعیان، 374فرحون، الدیباج المذهب، ص 

  .4/56السامي، 
  .9/14ابن حزم، علي بن أحمد، المحلي، تحقیق: لجنة إحیاء التراث العربي، بیروت، دار الآفاق الجدیدة، د ت،   8
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، و عطاء 4جبیر، وسعید بن 3، و الحسن2، ومسروق1وروي القول بالكراهة عن الإمام أحمد

  5عطاء بن یسار.

  الترجیح:

من خلال عرض أراء الفقهاء في مشروعیة بیع المرابحة، و اهم أدلتهم في ذلك،   

یتبین لنا قوة أدلة جمهور الفقهاء القائلین بجواز المرابحة، و أن ما ساقه المانعون، من وجوه 

في الثمن لا یرقى إلى منع إلى منع المرابحة، لأن الجهالة الجهالة في الثمن لا یرقى 

جهالة یسیرة یمكن إزالته بالحساب، فرأس المال معلوم، و الربح معلوم، و المرابحة، لأن ال

حتى إن كان الثمن مجهولا وقت العقد، فقد عقداه بما یصیره معلوما بعده، كما لو باعه 

  6صبرة طعام كل كیلوغرام بدینار.

  المطلب الثاني: شروط بیع المرابحة

ي كل البیع، باعتباره نوعا منها، مع اشترط الفقهاء لصحة بیع المرابحة ما یشترط فل  

  إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبیعة هذا العقد وهي:

  الفرع الأول: أن یكون الثمن الأول معلوما

العلم بالثمن هو شرط في صحة كافة البیوع، و في بیع المرابحة العلم بالثمن مترتب   

في الثمن الأول المصاریف على العلم بالثمن الأول، ثم یضاف إلیه مقدار الربح، ویدخل 

                                     
ه، إمام المحدثین، تتلمذ على 164المذهب المنسوب إلیه، ولد ببغداد سنة أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد االله الشیباني، إمام   1

ه، ابن أبي 241الشافعي، امتحن بفتنة القول بخلق القرآن و سجنه المعتصم لذلك، من أشهر كتبه: المسند، كانت وفاته ببغداد سنة 

  .1/63، وفیات الأعیان، ، ابن خلكان11/177، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 1/4یعلى، طبقات الحنابلة، 
، 62مسروق بن الأجدع، الهمذاني، تابعي كبیر من أهل الیمین، قدم المدینة أیام خلافة أبي بكر، شهد القادسیة، توفي سنة   2

  .4/1472، ابن عبد البر، الاستیعاب، 6/92، ابن حجر، الإصابة، 4/63الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 

ه، الشیرازي،  110ه، من سادات التابعین، فقیه حافظ، له حكم مأثورة، توفي بالبصرة سنة 21ة سنة الحسن البصري، ولد بالمدین  3

  .4/563، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 2/69،  ابن خلكان، وفیات الأعیان، 87الشیرازي، طبقات الفقهاء، ص 

سنة،  49، و عمره 95ه، حبشي الأصل، من كبار أئمة التابعین، قتله الحجاج بواسط سنة 46سعید بن جبیر الكوفي، ولد سنة   4

  .2/9، ابن حجر، تهذیب التهذیب، 2/371، ابن خلكان، وفیات الأعیان، 82الشیرازي، طبقات الفقهاء، ص 

ن فقیها ملازما لمسجد رسول االله صلى االله علیه وسلم، توفي سنة عطاء بن یسار تابعي مشهور، حدث عن كبار الصحابة، كا  5

  .4/448، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 3/110ه، وقبل ذلك، ابن حجر، تهذیب التهذیب، 103
  .4/259ابن قدامة، المعني،   6
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، ویفسد بیع المرابحة إذا لم یتحقق العلم للمشتري، و قد نص جمیع الفقهاء على هذا 1المعتبرة

  2الشرط.

یقول الكاساني رحمه االله من الحنفیة: "و أما شرائطه فمنها ما ذكرنا، و هو أن یكون الثمن 

  الأول مع زیادة ربح، الأول معلوما للمشتري الثاني، لأن المرابحة بیع بالثمن

  3و  العلم بالثمن الأول شرط صحة البیاعات كلها فإن لم یكن معلوما له فالبیع فاسد..."

ویقول ابن عبد البر رحمه االله من المالكیة: "یجوز بیع المرابحة على ربح معلوم بعد   

  4أن یعرف رأس المال، و مبلغه".

من الشافعیة: "وینبغي أن یكون رأس المال أو ما قامت به  5ویقول الرافعي رحمه االله  

  6السلعة علیه معلوما عند المتبایعین في بیع المرابحة".

من الحنابلة: "معنى بیع المرابحة، هو البیع برأس المال  7ابن قدامة رحمه االلهویقول   

، و 8بمائة..."و ربح معلوم، و یشترط علمهما برأس المال فیقول رأس مالي فیه أو هو علي 

قال في موضع آخر: "...أو جهلا رأس المال في المرابحة أو المواضعة أو التولیة، أو جهل 

ذلك أحدهما أو جهل قدر الربح أو قدر الوضیعة فالبیع باطل لأن العلم بالثمن شرط لصحة 

  9البیع فلا یثبت بدونه".

                                     
  .2/103الشربیني، مغني المحتاج،   1
–هل به، ففي صحة العقد وجهان (أصحهما)، و هو المذكور في الكتاب قال في العزیز شرح الوجیز: "فإن تبایعا و أحدهما جا  2

أنه لا یصح للجهل بالثمن كما في غیر المرابحة، و على هذا لو أزیلت الجهالة في المجلس لم  - یقصد كتاب الوجیز الذي یشرحه هنا

اثمن في العقد الأول و الرجوع إلیه صح لأن ینقلب العقد صحیحا، وفیه وجه أن ینقلب صحیحا، وبه قال أبو حنیفة، و الثاني أنه ی

  .9-9/8ه، 1348سهل، الرافعي محمد بن عبد الكریم، العزیز شرح الوجیز، بهامش المجموع، المدینة المنورة، المكتبة السلفیة، 
  .5/221بدائع الصنائع،   3
  .2/58الكافي،   4
ه، شیخ  الشافعیة عالم العجم و العرب، كان من العلماء 555سنة عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم الرافعي القزویني، ولد   5

ه، ابن كثیر، اسماعیل بن عمر، طبقات 623العاملین، من تصانیفه، فتح العزیز في شرح الوجیز، وشرح مسند الشافعي، توفي سنة 

  .22/253بي، سیر أعلام النبلاء، ، الذه1/716، 2004، بیروت، دار المدار الإسلامي، 1الشافعیة، تحقیق عبد الحفیظ منصور، ط
  .9/8العزیز شرح الوجیز،   6
ه، من أشهر تصانیفه: المغني 541عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي، موفق الدین أبو محمد، ولد سنة   7

یل على طبقات الحنابلة، د ط، بیروت، ه، ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدین، الذ620في الفقه، و الكافي في الفقه، توفي سنة 

  .4/67، الزركلي، الأعلام، 2/194دار المعرفة، د ت، 
  .4/266ابن قدامة، المغني،   8
  .5/222ابن قدامة، المغني،   9
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  الفرع الثاني: أن یكون الربح معلوما

عض الثمن، و العلم بالثمن شرط في صحة البیوع، كما سبق وذلك لأن الربح هو ب  

بیانه، و الربح إما أن یكون مسمى على جملة الثمن، أو مسمى بالنسبة لأجزاء من الثمن، 

  مثل أن یربحه للدینار نصف دینار، فإذا جهل الربح لم یصح البیع.

  1الفرع الثالث: أن یكون رأس المال مثلیا

یا كالعروض، كأن اشترى سیارة و دفع ثمنا لها أربعة جمال، فإذا كان رأس المال قیم  

  مرابحة، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة، كما یلي:ثم أراد بیع السیارة 

  الحنفیة:

  ذهب الحنفیة إلى عدم جواز ذلك مرابحة، ممن لیس ذلك العرض في ملكه، لأن

عین ذلك العرض، و إما أن  المرابحة بیع بمثل الثمن الأول، فإما أن یقع البیع على  

یقع على قیمته، فأما عینه فلیست في ملكه، و أما قیمته فمجهولة لا تعرف إلا بالحزر و 

  الظن لاختلاف أهل التقویم فیها.

وقد أجازوا هذه الصورة في حالة واحدة، و هي أن یكون ذات العرض في ملكه   

لا، إما إذا كان الربح نسبة من الثمن ، وأن یكون الربح معلوما متمیزا كعشرة دراهم مث2ویده

  3الأول فلا یصح عندهم.

  المالكیة:

  4اختلف فقهاء المالكیة في هذه المسألة على رأیین:  

                                     
المثلي من الأموال هو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه بحیث یمكن أن یقوم بعضها مقام بعض دون فرق یعتد به، و كان له نظیر في  1

  الأسواق، و هو في العادة إما مكیل أو موزون أو مذروع أو معدود.

و كان من المثلیات المتساویة الآحاد التي و القیمي هو ما اختلفت آحاده وتفاوتت أراده، بحیث لا یقوم بعضه مقام بعض بلا فرق، أ

 انعدم نظریها في الأسواق، و من أمثله: كل الأشیاء القائمة على التغایر في النوع، أو في القیمة أو فیهما معا، كالحیوانات المتفاوتة

فها، الزرقا، المدخل إلى نظریة الآحاد من الإبل و البقر، و كذا الدور و المصنوعات الیدویة، و التي تتفاوت في مقوماتها و أوصا

  .374، 402، حماد، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة، ص 139الالتزامات العامة، ص 
صور ذلك أ یشتري زید من عمرو عبدا بثوب، ثم باع العبد من بكر بذلك الثوب مع ربح أو لا ، و الحال أن بكرا كان قد ملك  2

  .7/351الثوب من عمرو قبل شراء العبد، ابن عابدین، رد المختار، 
  .6/459ابن الهمام، شرح فتح القدیر،  3
   .3/161الدسوقي، حاشیة على الشرح الكبیر،  4
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، أن من اشترى سلعة بعرض من العروض لا یبیعها 1الأول: وهو رأي ابن القاسم  

ون الربح حتى یبین، فإن بین جاز، و كان على المشتري مثل ذلك العرض في صفته، و یك

  على ما سمیا.

، أنه لا یجوز البیع مرابحة على مثل تلك السلعة في غیر سلم 2الثاني: و هو رأي أشهب

مضمون، فأشبه بیع ما لیس عندك، إذ البائع باع السلعة بطعام أو بعرض، و لیس في ملك 

یصبح المشتري أحد منهما، فكأن البائع اشترى من المشتري بسلعته ما لیس عند المشتري، ف

  3كأنه باع ما لیس عنده، و ذلك غیر جائز.

  الشافعیة:

أجاز الشافعیة المرابحة حتى ولو یكن رأس المال مثلیا، و لكن علیه أن یبین أنه اشتراه 

  4بعرض قیمته كذا، ولا یقتصر على ذكر القیمة.

  الحنابلة:

لكن  لم أقف على قول للحنابلة في هذه المسألة ف یكتبهم التي رجعت إلیها، و  

عبد الرؤوف الكمالي نسب إلى الحنابلة القول بجواز ذلك بشرط أن یبین أنه    الدكتور.

و الذي ظهر لي مما یفهم من كلال الحنابلة أن في المسألة خلافا بینهم،  5اشترى بعرض.

  مسألة من اشترى شیئین صفقة واحدة و أراد بیع أحدهما مرابحة فرقوا بین أن ففي

تقومات أو من المتماثلات التي ینقسم علیها الثمن بالأجزاء كالشعیر یكون المبیع من الم

  6مثلا، فإن بیع بعضه مرابحة جائز بالنسبة للمثلي، بخلاف المتقوم، فإنه محل خلاف بینهم.

  6بینهم.

  

                                     
عبد الرحمن بن القاسم العتقي المصري، هو أثبت الناس في مالك، و أعلمهم بأقواله، صحبه عشرین سنة وتفقه به، ولد سنة  1

، مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص 239ه، ابن فرحون، الدیباج المذهب، ص 191ه، و مات بمصر سنة 128ه، و قیل سنة 133

58.  
لعامري المصري، اسمه مسكین و أشهب لقب، انتهت إلیه رئاسة المذهب بمصر بعد ابن أشهب بن عبد العزیز بن داود القیسي ا 2

  .59، مخلوف، شجرة النور الزكیة، ص 162ه، ابن فرحون، الدیباج المذهب، ص 204ه، و توفي سنة 140القاسم، ولد سنة 
   .3/251، 1995ه/1415، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1مالك بن أنس بن مالك، المدونة، ط 3
  .2/104، الشربیني، مغني المحتاج، 3/189النووي، روضة الطالبین،  4
  .1/426، 2002ه/1422، الكویت، مؤسسة غراس، 1الكمالي عبد الرؤوف بن محمد، الزیادة و أثرها في المعاوضات المالیة، ط 5
  .4/262، ابن قدامة، المغني، 1/789اف، صالمرداوي، الإن 6
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  الفرع الرابع: أن یكون العقد خالیا من الربا

فمن اشترى مالا بأن لا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا،   

ربویا بجنسه "تمرا بتمر، أو ذهبا بذهب" لا یجوز له بیعه حینئذ بجنسه مرابحة، لأن المرابحة 

بیع بمثل الثمن الأول و زیادة، و الزیادة في الأموال الربویة لا تكون ربحا، و إنما تكون ربا، فإذا 

صح البیع مرابحة بشرط العقد الأول مقابلا بغیر جنسه اختلف الجنس، بأن كان الثمن في 

  التقابض.

و توضیحا لذلك، فإن من اشترى قنطار تمر من نوعیة أخرى فلا یجوز له أن یبیعه بعد   

ذلك مرابحة بقنطار و نصف، لأن الزیادة هنا ربا فضل، و لكن لا حرج أن یبیعه بقنطارین من 

بالذهب، و الفضة بالفضة، و شعیر إذا كان یدا بید، و ذلك لقوله صلى االله علیه وسلم: "الذهب 

البر بالبر، و الشعیر بالشعیر، و التمر بالتمر، و الملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، ید بید، 

  فإذا اختلفت هذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید".

  الفرع الخامس: أن یكون العقد الأول صحیحا

المرابحة، لأنها بیع بالثمن الأول مع زیادة ربح، و ول فاسدا لم یجز بیع فإذا كان العقد الأ  

ما بني على فاسد فهو فاسد أیضا، و البیع الفاسد و إن كان یفید الملك في الجملة لكن بقیمة 

فإذا فسدت  المبیع، أو بمثله لا بالثمن لفساد التسمیة، و الثمن الأول معتبر في بیع المرابحة،

  1المرابحة حینئذ. تسمیته فلا یمكن اعتباره، فلا تصح

  المطلب الثالث: خصائص بیع المرابحة المصرفیة

  یتمیز عقد بیع المرابحة بالخصائص التالیة   

  الفرع الأول: عقد رضائي

من المعلوم إن جمیع العقود بما فیها العقود التجاریة هي من العقود الرضائیة أساسا   

إذ أنها تستلزم الإیجاب و القبول لغرض انعقادها، و یتسع نطاق الرضائیة في العقود 

التجاریة أكثر من العقود المدنیة، و ذلك لأن المشرع كثیرا ما یشترط في العقود المدنیة 

نظام أو شكل خاص لانعقادها، و الهدف من فرض مثل هذه القیود تباع شروطا معینة أو ا

                                     
  .5/233ائغ، الكاساني، بدائع الصن 1
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و الاشتراطات هو لحمایة مصلحة كلا الطرفین في بعض العقود ذات الأهمیة التي ترتب 

  1آثارا معینة بالنسبة لعاقدیها كعقود الهبة و العقود التي ترد على العقارات.

مجرد توافر الإیجاب و القبول و لمن فعقد المرابحة المصرفیة عقدا رضائیا ینعقد ب  

  كلا الطرفین من دون أن یتطلب اتخاذ شكل خاص به.

  الفرع الثاني: عقد معاوضة

یعد عقد بیع المرابحة عقد معاوضة و ذلك لأن كلا الطرفین یعطي مقابلا لما یأخذه   

یل للمبیع فالمصرف الإسلامي یلتزم بتقدیم ملكیة المبیع إلى العمیل مع ضمان استغلال العم

به انتفاعا هادئا من دون إن یتعرض له أحد، و ذلك في مقابل حصول المصرف  تعاقدو ال

  الإسمي على الثمن و الذي یتكون من رأسمال المبیع مضافا إلیه الربح المتفق علیه.

أما العمیل فیلتزم بأن یعطي للمصرف الإسلامي الثمن المتفق علیه مقابل حصوله   

  ته و الانتفاع به من دون أن یتعرض له أحد في هذه الحیازة.على المبیع و حیاز 

أما إذا كان المصرف الإسلامي یقوم بنقل ملكیة المبیع إلى العمیل من دون أي   

  2مقابل فإن هذا العقد لا یعد بیعا، و إنما یعد من ضمن عقود التبرع أو یكون عقد هبة.

ت الدائرة بین النفع و الضرر و و على هذا فإن عقد بیع المرابحة یعد من التصرفا  

  3بهذا فهو یختلف عن عقود التبرع الضارة ضررا محضا.

حتى یعد العقد بیعا، إذا كان الثمن من غیر و العوض لا بد أن یكون من النقود   

  4النقود كان العقد مقایضة أو غیر ذلك من العقود و لا یعد بیعا.

ناه ذلك أنه اشترط أن یكون العوض وهذا واضح من تعریف بیع المرابحة الذي أورد  

  نقدي یدفع (كلیا أو جزئیا).

  

  

                                     
   .7، ص 1987انظر، د سمیحة القلیوبي، شرح العقود التجاریة، مطبعة جامعة القاهرة، و الكتاب الجامعي القاهرة،  1
   .34، ص 1952، مطبعة دار نشر الثقافة، الاسكندریة، 2انظر: أنور سلطان، العقود المسماة شرح البیع و المقایضة، ط 2
المقاولة)، نشر وطبع و توزیع مدیریة، دار الكتب للطباعة و  -الإیجار - انظر: جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة (البیع 3

  .18، ص 1989النشر، الموصل، 
  .7.، ص 1983انظر: عبد الناصر توفیق العطار، شرح أحكام عقد البیع، مطبعة عابدین،  4
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  الفرع الثالث: عقد ملزم للجانبین

  عقد المرابحة المصرفیة هو عقد ملزم لجانبین أو هو عقد تبادلي فهو یرتب منذ

إبرامه التزامات على عاتق كل من طرفیه، أهمها بالنسبة للمصرف الالتزام بنقل ملكیة   

  تسلیمه للعمیل و أهمها بالنسبة للعمیل دفع الثمن للمصرف.المبیع و 

ففي عقد المرابحة المصرفیة هناك التزام من المصرف الإسلامي بأداء و هو نقل   

ملكیة المبیع إلى العمیل مقابل التزام العمیل بأداء الثمن إلى المصرف الإسلامي و من ثم 

  فقد تحقق مغنم لكلا الطرفین.

  عقد تتجه قواعده نحو التوحید الدولي لهاالفرع الرابع: 

لم یعد عقد بیع المرابحة المصرفیة عقدا محدودا في الاستعمال من قبل بعض   

المصارف الإسلامیة من دون الأخرى أو من قبل بعض الدول من دون الأخرى فنظرا لما 

ل بالإیرادات تحققه هذه العملیة من فائدة كبیرة لكثیر من المصارف الإسلامیة و التي تتمث

الضخمة المتحققة نتیجة تطبیقها لهذه الصیغة، تمیل الكثیر من المصارف و أن لم تكن 

  1إسلامیة إلى سحب هذه الصیغة لها و ممارستها ضمن عملیاتها المصرفیة الأخرى.

و لأن هذه العملیة تقوم على أسس نفسها و هي محاربة الربا و السعي إلى تحقیق   

قیمت العدید من المؤتمرات (مؤتمرات المصارف الإسلامیة) التي عدت الربح الحلال فقد أ

عملیة المرابحة المصرفیة من ضمن العملیات التي ترى ضرورة طرحها للمناقشة فیها و  

الوصول إلى قواعد موحدة بشأن تطبیقها و منها مسألة الوعد بالشراء و مسألة تبعة الهلاك 

  قة بالبیوع.لعل الأخرى المتو غیرها من المسائ و الرد بعیب خفي

 1990ففي مجال بیع المرابحة أثبت الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة في دلیله لسنة   

فقرة بعنوان ضبط تطبیق الأسالیب أكد فیها ضرورة أحكام شروط نظام البیع بالمرابحة بما 

بعد دخول  یكسب البنك صفات المشتري و المالك و الحائز، و یرجئ اتمام البیع إلى ما

البضاعة في ملكیته وحیازته وعه مسؤولا عن العیوب الفنیة، و إعطاء طالب الشراء حق 

التراجع مقابل تعویض غیر مجحف و الإفصاح عن الثمن الأول، و ما أضیف إلیه من 

                                     
تعاون بین المصارف الإسلامیة و المصارف الربویة، بحث منشور ضمن كتاب المصارف انظر: قاسم محمد قاسم، آفاق ال 1

   .80، ص 1989الإسلامیة، صادر عن اتحاد المصارف العربیة، من دون مكان طبع، 
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مصروفات، و تحدید الربح المضاف بنسبة أو مبلغ متفق علیه سلفا، و القصد من ذلك 

ي) الكامل على عملیة البیع تلك و إخراجها عن شبهة محاكاة تأكید (الطابع التجار 

  1التسهیلات التجاریة.

  الفرع الخامس: عقد ناقل للملكیة

یتصف عقد بیع المرابحة بكونه عقدا ناقلا للملكیة، ذلك أن المشرع عندما قسم العقود   

على العمل و إلى عقود تقع على الملكیة و عقود ترد على الانتفاع بالشيء و عقود ترد 

عقود احتمالیة، كان نصیب عقد البیع مرابحة یقع ضمن العقود التي ترد على نقل الملكیة 

  فهو یتصف بهذه الصفة التي تمیزه عن غیره.

  

  

  

                                     
ه مقدمة إلى انظر: نوري عبد الودود محمد، المسؤولیة الاجتماعیة و المردود المالي في عملیات الصیرفة الإسلامیة، أطروحة دكتورا 1

   .116-115، ص 1994مجلس كلیة الإدارة و الاقتصاد في جامعة بغداد، 
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  : أحكام عقد بیع المرابحةالمبحث الأول

  المطلب الأول: رأس المال و ما یلحق به في المرابحة

  الفرع الأول: مفهوم رأس المال

برؤوسها أي قرضا لا رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح و لا زیادة، یقال: أقرضني عشرة   

، قال تعالى في آیة الربا: "1ربح فیه إلا رأس المال                      

              ."2  

المصطلح على ألسنة الفقهاء في أبواب السلم و المضاربة، وفي الاصطلاح: یرد هذا   

و شركة الأموال و الربا، و القرض، وفي بیوع الأمانة بمعنى الثمن الأصلي الذي اشترى به 

، أي أن ما أنفقه على السلعة بعد شرائها لا یدخل في مسمى رأس المال، في إطلاق 3البائع

  4أكثر الفقهاء.

  مرابحةالفرع الثاني: عبارات ال

  5أكثر العباءات استعمالا في المرابحة ثلاثة:  

الأولى: قول البائع: بعت بما اشتریت وربح كذا. الثانیة: قوله: بعت بما قام علي وربح كذا. 

  الثالثة: قوله: بعتك برأسمالي و ربح كذا.

و على ضوء ما سبق بیانه في مفهوم رأس المال فإن البائع إذا استعمل العبارة   

ة] "بعتك برأسمالي و ربح كذا"، فهو كقوله في العبارة الأولى: "بعت بما اشتریت و ربح الثالث

من ألحقها بالعبارة الثانیة فأدخل في رأس المال ما أنفق على  6كذا"، و لكن من الفقهاء

السلعة، و الذي یظهر أن یترك الأمر إلى العرف، فإذا قضى أن رأس المال یقصد به ثمن 

                                                             
   .246الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ص  1
  .279سورة البقرة، من الآیة:  2
  .219حماد، معجم المصطلحات المالیة و الاقتصادیة في لغة الفقهاء، ص  3
  .2/102المحتاج، ،  الشربیني، مغني 3/187، روضة الطالبین، 5/223الكاساني، بدائع الصنائع،  4
  .187-3/186النووي، روضة الطالبین،  5
  .187-3/186النووي، روضة الطالبین،  6
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ي المصروفات على السلعة ألحقت بالعبارة الأولى، و إذا قضى بأنه ثمن الشراء دون باق

  1الشراء مضافا إلیه ما صرف على السلعة ألحقت بالعبارة الثانیة.

  العبارة الأولى:

  إذا قال البائع: "بعت بما اشتریت و ربح كذا".

و في هذه الحالة لا یجوز أن یضیف البائع إلى ثمن الشراء شیئا، و إلا كان كذبا و 

خیانة، فإذا اختلف الثمن بین ما تم التعاقد علیه، و ما تم دفعه فعلا أو اختلف ما دفعه، 

  فأیهما المعتبر؟ و یتصور هذا في مسائل:

كانها ستمائة ألف دینار أن یشتري سیارة بخمسین ألف یورو، لكنه نقد البائع م الأولى:

    جزائري. وقع الخلاف في هذه المسألة بین الحنفیة و المالكیة".

  رأي الحنفیة:

أن المعتبر هو الذي اتفق علیه، و قید في العقد، و لا اعتبار لما نقده بع العقد،   

المتعاقد علیه، فمشتري السیارة في المثال السابق، إذا أراد بعیها مرابحة، علیه أنم یبین الثمن 

  و هو خمسون ألف یورو.

  و دلیلهم في ذلك أن المرابحة بیع بالثمن الأول، و الثمن الأول هو ما وجب   

  2بالبیع، أما ما نقده بعد البیع، فذلك وجب بعقد آخر هو الاستبدال.

  رأي المالكیة:

: "و 3أن ما یجب بیانه هو ما نقده فعلا، لا ما سمي في العقد، قال مالك رحمه االله  

، و الأصح عند المالكیة أنه یجب علیه أن 4إذا نقد دراهم عن دنانیر، فلیبع على ما نقد"

                                                             
- 1425، دمشق، دار الفكر، 1أبو زید عبد العظیم، بیع المرابحة وتطبیقاته المعاصرة في المصارف الإسلامیة، ط 1

  .57، ص 2004
   .6/459ابن الهمام، شرح فتح القدیر،  2
ه، محد المدینة و مفتیها، من أهم 93مام دار الهجرة، ینسب إلیه المذهب المالكي، ولد بالمدینة سنة مالك بن أنس، إ 3

  .8/48ن الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 56ه، بن فرحون، الدیباج المذهب، ص 179تصانیفه، الموطأ، توفي بالمدینة سنة 

ابن أبي زید القیرواني، عبد االله بن عبد الرحمن، النوادر و الزیادات، تحقیق: عبد االله المرابط الترغي، و محمد عبد  4

  .6/352، 1999، بیروت، دار الغرب الإسلامیة، 1العزیز الدباغ، ط
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، و یضربان الربح على ما أحباه مما عقد علیه أو 1یبین الثمنین، الذي عقد به، و الذي نقده

  نقده. و دلیلهم أن الذهب و الفضة و غیرها من الأثمان أجناس تختلف الأغراض فیها

  المرابحة مبني على الأمانة و معرفة الثمن. و بیع

و الظاهر أن ما ذهب إلیه المالكیة من وجوب بیان الثمنین، و هو الراجح، فالثمن الذي   

دفعه إلیه هو الثمن الفعلي، و إن كان بدلا عن الذي عقد به، و بیان الثمنین، و جعل الربح على 

 ي مبناه على الأمانة، و الأقرب إلى رضاما یتفقان علیه، هو الأصح في بیع المرابحة الذ

  2المشتري، و الرضا أصل في صحة العقود.

أن یشتري سیارة من آخر، و یتم التعاقد على ثمن قدره ستمائة ألف دینار جزائري،  الثانیة:

و أراد المشتري أن یبیع هذه السیارة لآخر مرابحة على وفق الثمن المتعاقد علیه، و ربح معلوم إلا 

  في ثمنها عند القبض، فلم یستلم منه إلا خمسمائة ألف دینار. بائع الأول حطأن ال

و السؤال في هذه الحالة: هل یخبر البائع مرابحة بالحط: و یحط عن المشتري مائة   

  ألف دینار؟ و الجواب : أن للمسألة حالتین:

فیلحق الحط الحالة الأولى: أن یحصل الحط قبل لزوم العقد، كأن یقع في مدة الخیار،   

  3بالعقد، و یخبر به، لأن البیع لم یستقر فجاز أن یتغیر الثمن بما یلحق به.

وهو رأي أكثر الفقهاء، بل ذكر في المغني: "...و إن كان ذلك في مدة الخیار، لحق   

و لا أعلم عن غیرهم  5، و أبو حنیفة4بالعقد و أخبر به في الثمن، وبه قال الشافعي

  6خلافهم".

                                                             
  .3/88الدردیر، الشرح الصغیر،  1
  .1/422الكمالي، الزیادة و أثرها في المعاوضات المالیة،  2
وقد ذكر وجود خلاف في مذهب الشافعي فقال: "وقال أبو علي الطبري: "إن قلنا أن المبیع  .2/58الشیرازي، المهذب،  3

  ینتقل بنفس العقد لم یلحق به، لأن المبیع قد ملكه بالثمن الأول، فلم یتغیر بما یعده".
إلیه المذهب المعروف، أحذ الحدیث عن مالك، ه، ینسب  150محمد بن إدریس، أبو عبد االله الشافعي، ولد بغزة سنة  4

، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 1/17ه، ابن كثیر: طبقات الشافعیة، 204من تصانیفه: الأم، و الرسالة، توفي بمصر سنة 

10/5.  
السجن ه، كان شدید الذكاء، قوي الحجة، توفي ب 80النعمان بن ثابت إمام المذهب، أصله من فارس، ولد بالكوفة سنة  5

ه، ابن أبي الوفاء، عبد القادر بن محمد، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، تحقیق: عبد 150زمن المنصور سنة 

  .6/390، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 1/49، 1993ه/1413، هجرة للطباعة و النشر، 2الفتاح الحلو، ط
  .4/260ابن قدامة، المغني،   6
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لثانیة: أن یكون الخط حصل بعد لوزم العقد، فقد اختلف الفقهاء فیها على الحالة ا  

  أقوال:

الأول: أن الحط الذي یقع بعد اللزوم یلحق برأس المال، فیخبر به البائع، و یحطه   

  1عن المشتري، و هو للحنفیة.

الثاني: لا یلحق برأس المال، فلا یخبر به، و لا یحطه عن المشتري، و هو 

  3، و للحنابلة.2للشافعیة

الثالث: إذا اشترى سیارة بستمائة، ثم باعها بسبعمائة، ثم عاد و اشتراها بستمائة، و   

أراد أن یبیع هذه السیارة مرابحة، فهل یجب علیه أن یبین، أو أن یطرح الربح، و یبیعها على 

م أن العبرة ما بقي من رأس المال، بأن یطرح المائة التي ربحها، ویبیع السیارة بخمسمائة، أ

  بالعقد الأخیر، فله أن یبیعها على أساس آخر ثمن، و هو ستمائة؟

  4اختلف العلماء في هذه المسألة على قولین:  

الأول: لا یجوز أن یبیع مرابحة إلا أن یبین، أو أن یطرح الربح، فیبیعها على ما   

  رأس المال. ةبقیم

  و هذا القول لأبي حنفیة.  

المائة التي ربحها كان یمكن أن تسقط، لأن العقد كان یحتمل و وجه هذا القول أن   

البطلان بالرد بالعیب أو غیره، لكن شراء السلعة أخیرا، هو الذي أكد الربح الذي ربحه، 

فكأنه استفاد الربح بهذا العقد الثاني، و بذلك آل رأسماله في السیارة إلى خمسمائة فیجب أن 

  5یرابح علیها.

                                                             
  .6/467یر، ابن الهمام، اشرح فتح القد 1
  .2/58الشیرازي، المهذب، 2
  .1/790المرداوي، الإنصاف، 3

وقد فصل المالكیة: فإن كان الحظ مما أعتید بین الناس وجب بیانه و إلا فلا، فإن ترك البیان، فهو كذب، فإن كانت 

عة فائتة خیر المشتري في السلعة قائمة و خط البائع عن المشتري ما وهب له من الثمن و ربحه لزم البیع، و إن كانت السل

  .3/156/166دفع القیمة أو الثمن الصحیح و ربحه، ما لم تزید القیمة على الكذب و ربحه، الدسوقي، حاشیة الدسوقي، 
  .1/406الكمالي، الزیادة و أثرها في المعاوضات المالیة،   4
  .6/462ن الهمام، شرح فتح القدیر، ، اب3/82السرخسي، شمس الدین، المبسوط، د ط، بیروت، دار المعرفة، د ت،  5
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رابحة تبنى على ضم العقود بعضها إلى بعض، فیجب أن یخبر ووجه آخر، أن الم  

  بما تقوم علیه، كما تضم النفقات إلى الثمن.

  الثاني: یجوز له أن یبیعها مرابحة على أساس آخر ثمن.  

  1و هو قول جمهور الفقهاء، و فیهم الصاحبان.  

نت السیارة قد واستدلوا لقولهم، بأن العقد الثاني مستقل عن العقد الأول، كما لو كا  

ورثها أو وهبت له، فباعها ثم اشتراها، فكان له أن یبیعها بالثمن الأخیر مرابحة، و لا اعتبار 

  2لما قبله.

  إضافة إلى أن البائع صادق فیما یخبر به، و لم یغرر بالمشتري.  

و الراجح ما ذهب إلیه الجمهور، لأن العقد الأول قد لزم، و لم یظهر عیب، و   

ن ربح مائة لم یتقرر بالعقد الثاني، و لا صلة له به، و ما استدل به الجمهور بالتالي فإ

: 'فدلیلنا أن السلعة ملكت في العقد 3ظاهر الوجاهة، قال القاضي عبد الوهاب رحمه االله

الثاني في الثمن الذي عقد به، فتعلق الحاكم به، و لم یعتبر الربح قبله، بدلیل لو خسر فیها 

  4ضم الخسران إلى رأس المال".ثم اشتراها لم ی

  العبارة الثانیة:

على العلم بالثمن الأول بشكل مضبوط، لذلك لو  -كما تقدم–تبنى بیوع الأمانة   

اشترى شخص متاعا، ثم أنفق علیه مؤنا أخرى، كنفقة النقل، و الكیل و التخزین، و 

أم أنه لا ینبغي أن الحراسة، و غیرها، فهل تضم هذه النفقات لتحسب في جملة رأس المال، 

  تحسب؟

                                                             
  ، یقصد بالصاحبان، أبو یوسف، و محمد بن الحسن الشیباني، (سترد ترجمتیهما لا حقا).4/262ابن قدامة، المغني،  1
  .3/251، مالك، المدونة ، 6/205، ابن الهمام، شرح فتح القدیر، 13/82السرخسي، المبسوط،  2
هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي، أبو محمد، قاض من فقهاء المالكیة، ولد ببغداد، له توالیف بدیعة  3

ه، عیاش، بن موسى الیحصي، 422في المذهب و الخلاف و الأصول، خرج في آخر عمره إلى مصر فمات بها سنة 

، بیروت، دار الكتب 1ضب و تصحیح: محمد سالم هاشم، طترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، 

   .4/184، الزركلي، الأعلام، 2/272، 1998-14118العالمیة، 
  .1/559الإشراف في مسائل الخلاف،  4
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  للفقهاء تفاصیل في هذه المسألة أبینها فیما یلي:  

  رأي الحنفیة:

بنى الحنفیة رأیهم في تحدید ما یحسب من رأس المال، و ما لا یحسب على   

  ضابطین:

اعتبار عرف التجار، فكل ما جرت عادة الجارة إدخاله في رأس المال، فإنه یحسب  .1

و عادتهم حجة مطلقة، و المعروف عرفا، كالمشروط منه، لأن عرف المسلمین 

  شرطا.

كل ما یزید في عین المبیع أو قیمته، فإنه یضم إلى رأس المال و یلحق به، كأجرة  .2

والغسال، و الصباغ، و السمسار، و المخزن، و حفر البئر في الدار، و ، 1القصار

 نحوها.

قرآن أو شعر أو حساب، ولا أجرة طبیب و ولا یضم ما أنفقه على عبده، في تعلیم   

 3، و لا نفقة نفسه، لكسوته و طعامه و نحوها.2بیطار

  رأي المالكیة:

قسم المالكیة النفقات الزائدة على الثمن الأول باعتبار احتسابها و عدمه إلى ثلاثة   

  أنواع:

ما یضاف إلى رأس المال و یحسب له حظ من الربح: و هو كل ما كان مؤثرا في  .1

عین السلعة كالخیاطة و الصبغ و القصر، و الطرز، و دق ثوب لتحسینه، و عرك 

جلد لیلین...، فإذا استأجر على ذلك حسب الأجرة و ربحها، و إن عمل شیئا من 

  ذلك مجانا، فلا یحسب له أجرة و لا ربحا لها.

ما یضاف إلى رأس المال، و لا یحسب له حظ من الربح: و هو كل ما لا یؤثر في  .2

ین السلعة، كحمل المتاع من بلد إلى بلد، و كراء البیوت التي توضع فیها السلع و ع

نحوها، إذا لم تجر العادة أن یتولاها البائع بنفسه، فإذا اشترى سلعة بعشرة، و استأجر 

 في حملها بخمسة، فإنه یحسب الخمسة دون ربح علیها.

                                                             
  الذي یقوم بتحویر الثیاب و تبییضها. 1
  الذي یعالج الدواب. 2
   .354-7/353، ابن عابدین، رد المختار، 460-6/459ابن الهمام، شرح فتح القدیر،  3
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: و هو كل ما لیس له ما لا یضاف إلى رأس المال، و لا یحسب له حظ من الربح .3

تأثیر في عین السلعة، و یمكن للبائع أن یقوم به بنفسه، كالطي و الشد للثوب و 

 1السمسرة.

 رأي الشافعیة:

فرق الشافعیة بین المؤن المراد للاستریاح، و المؤن المقصودة لبقاء الملك، فتضاف   

الحارس، و القصار، و الأولى إلى الثمن، و تأخذ نصیبها من الربح، كأجرة الكیال، و 

فلا  -التي یقصد بها استبقاء الملك–الصباغ، و أجرة نصیبها، و علف التسمین، أما الثانیة 

تدخل في الثمن، كنفقة الرقیقة و كسوته، و علف الدابة غیر الزائد للتسمین، و أجرة الطبیب 

  2إذا حدث المرض عنده، أما إذا اشتراه مریضا فهي كأجرة القصار.

  نابلة:رأي الح

لا یجوز عندهم ضم شيء إلى الثمن الأول، إلا إذا عمل في السلعة عملا مثل   

  الخیاطة، و القصر، و الصبغ و غیرها، و یجب علیه أن یبینه بالاسم، و أما الأدویة و 

المؤن و الكسوة، و عمله في المبیع بنفسه أو عمل له بغیر أجرة، فإنه لا یخبر  الترجیح:

  3الثمن.بذلك و لا یعد من 

المؤن و الكسوة، و عمله في المبیع بنفسه أو عمل له بغیر أجرة، فإنه لا یخبر بذلك و لا 

  4یعد من الثمن.

وبعد استعراض آراء المذاهب في هذه المسألة، فإن الذي یظهر لي، هو ترجیح رأي   

الملك، وضم  الشافعیة القائم على التفرقة بین النفقات المراد للاسترباح، و المرادة لاستبقاء

                                                             
، 162-3/161، الدسوقي، حاشیة على الشرح الكبیر، 2/59، ابن عبد البر، الكافي، 2/212ابن رشد، بدایة المجتهد،  1

   .87-3/86الدردیر، الشرح الصغیر، 
ي الدین بن شرف، المجموع شرح المهذب، تحقیق: محمد نجیب ،  النووي مح3/187النووي، روضة الطالبین،  2

  .2/103، الشربیني، مغني المحتاج، 8-9/6المطیعي، د ط، جدة، مكتبة الإرشاد، د ت، 
، البهوتي، منصور بن یوس، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقیق: هلال مصیلحي، و 4/261ابن قدامة، المغني،  3

، البهوتي، منصور بن یونس، شرح منتهى الإرادات، د ط، الریاض، 1982- 1402كر، مصطفى هلال، د ط، دار الف

  .3/231، 1996عالم الكتب، 
، البهوتي، منصور بن یوس، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقیق: هلال مصیلحي، و 4/261ابن قدامة، المغني،  4

یونس، شرح منتهى الإرادات، د ط، الریاض، ، البهوتي، منصور بن 1982- 1402مصطفى هلال، د ط، دار الفكر، 

  .3/231، 1996عالم الكتب، 
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أجرة الحمل و النقل، على أن یبقى الحكم فیما یحسب أولا یحسب إلى العرف، فإنه معتبر 

في كل ما لا یخالف الشرع، و هاهنا نورد كلاما نفسیا للإمام القرافي، و هو ینبه على أهمیة 

 العرف، و یؤكد علیه، إذ یقول "مدرك الأصحاب و غیرهم من العلماء فیما یحسب و ما لا

یحسب، و ما له ربح و ما لا ربح له، إنما هو عرف التجارة، و كذلك صرحوا في تعلیلاتهم 

  بذلك، و وقع لفظ المرابحة في تصانیفهم في مقتضیات الألفاظ عرفا، و یلزم على هذا أمران:

أحدهما: أن البلد إذا لم یكن فیه عرف، و باع بهذه العبارات من غیر بیان، أن یفسد   

  بالثمن، و بأي شيء هو مقابل من البیع. البیع للجهل

و ثانیهما: أن العرف إذا كان في بلد على خلاف مقتضى هذه التفاصیل أن تختلف   

  1هذه الأحكام بحسب ذلك العرف، فاعلم ذلك".

  المطلب الثاني: ما یجب بیانه في المرابحة

یه الفقهاء أهم ما یجب على البائع بیانه بحسب ما نص عل -إن شاء االله–سنتناول   

  من خلال جملة من المسائل نبدأها بما یتعلق بالثمن ثم نثني بما یتعلق بالمبیع:

  الفرع الأول: المسائل المتعلقة بالثمن

  هل یجب التفصیل في بیان الثمن أو یكفي الإجمال؟ الأولى: 

  وصورة المسألة أن یقول البائع: "قامت على السلعة بمائة، و الربح عشرة".  

  2في هذه المسألة قولان ذكرهما ابن قدامة: للفقهاء  

الأول: لا بد من بیان جمیع ما أنفقه على السلعة، و بدون ذلك لا یجوز له أن یدخله   

في رأس المال، قال: "هذا ظاهر كلام أحمد فإنه قال یبین له ما اشتراه و ما لزمه ولا یجوز 

  3له أن یقول تحصلت علي بكذا".

الثاني: لم یتشرطوا الإخبار ببیان ما أنفقه، و له أن یجمل فیقول: قامت علي بكذا،   

: اشتریت بكذا، حتى لا -في هذه الحالة–ویضم أجرة ما أنفق، و لكن لا یجوز له أن یقول 

یكون كاذبا، قال في المهذب: "و إن اشترى ثوبا بعشرة و قصره بدرهم، ورفاه بدرهم، وطرزه 

                                                             
  .5/163القرافي، الذخیرة،   1
  .4/216ابن قدامة، المغني،   2
  .4/216ابن قدامة، المغني،   3
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على بثلاثة عشر، أو قام علي بثلاثة عشر، وما أشبه ذلك، ولا یقول:  بدرهم، قال: هو

  1اشتریت بثلاثة عشر، ولا یقول ثمنه ثلاثة عشر لأن ذلك كذب".

و الذي یبدو لي أن ما ذهب إلیه القول الثاني صحیح، لكن الأولى و الأفضل أن   

مة، و أبرأ للذمة، بل یفصل، و لا سیما إذا طلبه المشتري، فهو أدعى للثقة، و أنفى للته

الأحسن أن یكون البیان في مثل عصرنا هذا مؤیدا بالفواتیر و الوثائق، فهو أبعد عن الغلط 

  2وسوء الظن.

  اشترى سلعة بثمن مؤجل، ثم أراد بیعها مرابحة، فهل یلزم الإخبار بذلك.الثانیة: 

رابحة، حتى على أن من اشترى شیئا إلى أجل، فلیس له أن یبیعه م 3اتفق الفقهاء  

یبین أنه اشتراه بنسیئة، لأن بیع المرابحة بیع أمانة، تنفى عنه كل تهمة، و یتحرز فیه من 

كل كذب، و الإنسان عادة إذا اشترى شیئا إلى أجل اشتراه بثمن أكبر، مما اشترى بالنقد، 

مما اشترى  فإذا لم یبین، فإن السامع یفهم أنه اشترى بالنقد، فیكون البائع و كأنه أخبر بأكثر

  4به، و الأجل یقابله جزء من الثمن عادة.

  هل یلزم الإخبار بحوالة الأسواق (تغیر سعر السلعة في السوق)؟ الثالثة:

وصورتها أن یشتري طن اسمنت و بعد شهر ارتفعت أسعار الاسمنت في السوق، أو   

ي الحالین اشترى طن حدید بناء، و بعد مدة هوت أسعاره في السوق، و أراد أن یبیع ف

  مرابحة، فهل علیه بیان ذلك؟

ذهب المالكیة إلى أن البیان لازم، جاء في المدونة: "فیمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها   

ثم باعها مرابحة، قلت: أرأیت إن اشتریت سلعة فحالت الأسواق، فأردت بیعها مرابحة، 

أیجوز لي ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: لا تبع ما اشتریت مرابحة في حالة الأسواق، إلا أن 

ت إن حالت الأسواق بزیادة أیجوز لي أن أبیع مرابحة، و لا أبین في قول تبین، قلت: أرأی

                                                             
  .2/58الشیرازي، المهذب،  1
-1416مؤسسة الرسالة،  ، بیروت،1المصري، رفیق یونس، بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة، ط 2

  .12، ص 1996
، المرداوي، 3/59، الشیرازي، المهذب، 2/128، ابن رشد، المقدمات الممهدات، 13/78السرخسي، المبسوط،   3

  .1/789الإنصاف، 
  .13/78السرخسي، المبسوط،  4
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مالك؟ قال: إنما قال لنا مالك: إذا حالت الأسواق لم تبع مرابحة حتى تبین، و لم یذكر لنا 

  1بزیادة و لا نقصان".

و هو أحد الوجهین في مذهب الحنابلة، إذا كان التغیر بالرخص، و قد استحسنه ابن   

، وقواه في الإنصاف، لأن المشتري لو علم بذلك لم یرضها بذلك الثمن، و 2حمه االلهقدامة ر 

  3اعتبر كتمانه تغریرا بالمشتري، و إن كان خلافه هو الصحیح في المذهب.

  الفرع الثاني: المسائل المتعلقة بالبیع

  الأولى: عیوب السلعة

ئع بیان العیب للمشتري؟ إذ حدث بالبیع المراد بیعه مرابحة عیب، فهل یجب على البا  

  اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولین:

   7و زفر 6، و الحنابلة5و الشافعیة 4الأول: للجمهور من المالكیة  

، أن البائع ملزم ببیان كل عیب في المبیع مهما كان سببه، لأن العیب ینقص 8من الحنفیة

ع غیر معیب، فلما حصل العیب، قیمة السلعة، و ما دفعه البائع من ثمن كان مقابل مبی

  وجب علیه إسقاط ما یقابله من الثمن.

  الثاني: للحنفیة، و قد قسموا العیوب الحادثة إلى نوعین:  

عیب حدث بفعل البائع، أو بفعل أجنبي: فلیس له أن یبیع مرابحة حتى یبین هذا  .1

  قهاء في وجوب البیان.العیب، و هم في ذلك یواقفون جمهور الف

عیب حدث بآفة سماویة: فیجوز له بیعه بجمیع الثمن بغیر بیان، لأنه لم یحبس شیئا  .2

من المعقود علیه، و لأن الفائت وصف، فیكون تابعا لا یقابله شيء من الثمن إذا 

                                                             
  . 3/241مالك، المدونة،  1
  .4/260ابن قدامة، المغني،  2
  .1/790المرداوي، الإنصاف،  3
  .6/353ابن أبي زید، النوادر و الزیادات،  4
  .3/190النووي، روضة الطالبین،  5
  .4/261ابن قدامة، المغني،  6
، ابن أبي 158ه، من أعظم تلامیذ أبي حنیفة، مات بالبصرة سنة 110زفر بن الهذیل بن قیس البصري، ولد سنة  7

  .8/38الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ، 2/207الوفاء، الوفاء، الجواهر المضیة في طبقات الحنفیة، 
  .466-6/465، ابن الهمام، سرح فتح القدیر، 13/79السرخسي، المبسوط،  8
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فات بغیر صنع أحد، و إنما الثمن مقابل الأصل، و هو باق على حاله فله أتن 

 1یبیعه مرابحة.

ه المسألة أولى بالاعتبار، لأن الإخبار بالعیب لا یخلو من و مذهب الجمهور في هذ  

شبهة الخیانة، و لأن المشتري لو علم بالعیب ربما لم یرغب في الشراء كلیة، فضلا عن أن 

یربحه السلعة، و تفریق الحنفیة بین ما حدث من عیب بسبب البائع أو الأجنبي، و ما حدث 

، فالذي یهم المشتري هو وجود العیب، أو بسبب آفة سماویة لا یقوم على أساس صحیح

 السلامة منه، و لا یهمه سبب حدوثه.

  الثانیة: الزیادة الحادثة

إذا حصل في المبیع زیادة متصلة، كسمن أو صوف، أو منفصلة كولد و ثمرة، و   

  أراد أن یبیع مرابحة، فهل یبین هذه الزیادة؟

  للفقهاء قولان في المسألة:  

بضرورة البیان، لأن الزیادة في هذه  3و قول الإمام أحمد 2لمالكیةالأول: للحنفیة و ا  

  هذه الحالة هي جزء من المبیع، فإذا لم یبین، فكأنه قد باع بعض المبیع، و حبس بعضه.

بعدم وجوب الإخبار بالزیادة، و هو صادق فیما أخبر  4الثاني: للشافعیة و الحنابلة  

غلة –منفصلة، كالولد و التمر تقاس على الغلة به، و لم یغرر بالمشتري، و لأن الزیادة ال

  فله أن یبیع مرابحة دون ذكرها. -الدابة أو الدار

و الشافعیة ألزموا البائع إذا كانت الدابة حاملا یوم شرائها، أو كان في ضرعها لبن،   

  5أو على ظهرها صوف فاستوفاه، أن یحط قسطه من الثمن.

البیع عن شبهة الخیانة، یقتضي القول  و الذي یظهر أن الاحتیاط و تنزیه هذ  

  بوجوب البیان، و االله أعلم.

  

                                                             
   .466-6/465، ابن الهمام، شرح فتح القدیر، 13/79السرخسي، المبسوط،  1
   .6/355، ابن أبي زید، النوادر و الزیادات، 13/80السرخسي ، المبسوط،  2
  .4/260ابن قدامة، المغني،  3
  .1/790، المرداوي، الإنصاف، 2/58الشیرازي، المهذب،  4
  .3/191النووي، روضة الطالبین،  5
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  المطلب الثالث: أحكام الخیانة و الغلط في المرابحة

  الفرع الأول: أحكام الخیانة في المرابحة

كما –قوام بیع المرابحة على الثقة في التعامل بین الطرفین، لهذا یلزم البائع البیان   

كتم، فإنه یكون خائنا، و للخیانة في المرابحة أحكام في الفقه ، فإن لم یفعل و -تقدم

الإسلامي، نستعرضها فیما یأتي من الصفحات، بحسب رأي كل مذهب من المذاهب 

الأربعة، و قبل ذلك یجب توضیح أن الخیانة إما أن تكون في صفة الثمن، كأن اشترى شیئا 

ذلك، و إما أن تكون في قدر الثمن كما إلى أجل، ثم باعه مرابحة من غیر بیان، و ما شابه 

  لو قال البائع: ثمن المبیع مائة، و الربح عشرة، ثم ظهر ببینة أو بإقرار أنه تسعون.

فإذا كانت الخیانة في صفة الثمن، فإنه یثبت الخیار للمشتري بین أخذ السلعة و   

لعقد عن الخیانة ردها، لأن المشتري ائتمن البائع في الإخبار عن الثمن، فكانت صیانة ا

  مشروطة دلالة، فیوجب فواتها الخیار للمشتري، كفوات السلامة من العیب.

  1و هذا الحكم محل اتفاق بین الفقهاء.  

  أما إذا كانت الخیانة في قدر الثمن ففي المسألة تفصیل:  

    في المسألة خلاف:  الحنفیة:

إن شاء أخذ المبیع بجمیع : المشتري بالخیار في المرابحة، 2قال أبو حنیفة، و محمد  

  الثمن، و إن شاء رده.

ووجه هذا القول أن المشتري لم یرض بلزوم العقد، إلا بالقدر المسمى من الثمن، فلا   

یلزم بدونه، و أما ثبوت الخیار له فلفوات السلامة عن الخیانة، كما یثبت الخیار بفوات 

  السلامة من العیب إذا وجد المبیع معیبا.

  3فرق المالكیة بین الغلط و الكذب و الغش، و سیأتي الكلام عن الغلط لاحقا. المالكیة:
                                                             

، 3/165، الدسوقي، حشایة على الشرح الكبیر، 4/263، ابن قدامة، المغني، 5/266الكاساني، بدائع الصنائع،  1

   .2/104الشربیني، مغني المحتاج، 
محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني، صاحب الإمام أبي حنیفة، أخذ عنه وعن أبي یوسف، ولي القضاء للرشید بالرقة،  2

ه، ابن أبي الوفاء، الجواهر المضیة، 189دون فقه أبي حنیفة في كتب اشتهرت بكتب ظاهرة الروایة ، توفي سنة 

  .9/134، الذهبي، سیر أعلام النبلاء، 3/122
بأن یوهم البائع المشتري وجود صفة مقصودة له و هي غیر موجودة، أو یوهمه عدم وجود صفة لا یریدها  یكون الغش 3

  .1/386، الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، 3/90المشتري و هي موجودة، الدردیر، الشرح الصغیر، 
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فإذا كذب البائع مرابحة بان زاد في الثمن، كأن یشتري السلعة بتسعین، فیخبر أنه   

  اشتراها بمائة، ففیها حالتان:

إذا كانت السلعة لم تفت، و حط البائع تلك الزیادة، لزم المشتري الشراء، فإن لم  .1

  ط، خیر المشتري بین أن یمسك السلعة أو یردها.یح

إذا فاتت السلعة، فإن المشتري یخیر بین أن یدفع الثمن الصحیح (أي تسعین)، و  .2

ربحه أو یدفع القیمة یوم قبض السلعة، و لا ربح لها، ما لم تزد القیمة على الكذب، 

 1فإذا زادت لم یلزم الزائد.

   في المسألة أقوال:   الشافعیة:

ول: وهو الصحیح من المذهب، أن البیع صحیح، و تسقط الزیادة و حصتها من الأ  

  الربح و لیس للبائع و لا المشتري خیار.

و وجه هذا القول، أن المرابحة تملیك باعتبار الثمن الأول، فتنحط الزیادة عنه، أما   

إلى الثمن نفي الخیار عن المشتري، فلأن الخیار یثبت لنقص وضرر زیادة ونفع، فقد رجع 

  الأقل بدل أن یأخذ المبیع بالثمن الأكثر، و أما نفیه عن البائع، فلأنه دلس.

الثاني: أن المشتري بالخیار بین أن یمسك المبیع بالثمن المسمى، و بین أن یفسخ   

العقد، لأنه دخل على أن یأخذ المبیع برأس المال، و هذا أكثر من رأس المال، فثبت له 

  الخیار لذلك.

  ابلة:الحن

  إذا أخبر البائع في المرابحة بثمن، ثم ظهر للمشتري أن الثمن أقل مما اشترى به،

فالبیع صحیح، و للمشتري حط الزیادة، و حصتها من الربح، ولا خیار له في الفسخ،   

كما لو اشترى المبیع على أنه معیب، فبان صحیحا، أو اشترى العبد على أنه أمي، فبان 

وكل شخص لیشتري له شیئا معینا بمائة، فاشتراه له بتسعین، و أما صانعا أو كاتبا، أو 

  البائع فلا خیار له، لأنه باع برأسماله و حصته من الربح، و قد حصل له ذلك.

  

  

                                                             
  .169- 3/168الشرح الكبیر، ، الدسوقي، حائیة على 90-3/89، الدردیر، الشرح الصغیر، 5/168القرافي، الذخیرة،   1
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  الفرع الثاني: أحكام الغلط في المرابحة

وصورة الغلط في المرابحة، أن یبیع سلعة، ثم یخبر بأقل مما اشتراها به، كأن یقول:   

  مالي فیها مائة، ثم یرجع فیقول: غلطت، بل رأس مالي مائة و عشرون.رأس 

  و یطرح ها هنا سؤالان:  

الأول: هل یقبل قول البائع بأنه غلط؟ الثاني: إذا ثبت فعلا أنه غلط، فما حكم البیع؟   

لا یقبل ادعاء البائع الغلط إلا إذا أثبته  المالكیة:أما السؤال الأول، فقد اختلف الفقهاء 

  ، كأن "أتى في ذلك بما یشبه من رقم أكثر مما باع به أو إشهاده قوما قاسموه،1بینةب

  2أو ما أشبه ذلك، صدق..."  

لا یقبل البائع، و إن أقام علیه بینة لم تسمع، لأنه كذب بالإقرار السابق، إلا إذا  الشافعیة:

  3صدقه المشتري.

لا بد من بینة تشهد أن رأس ماله علیه ما قاله ثانیا، و هو المذهب، و فیه روایات  الحنابلة:

    أخرى في المسألة: الأولى: إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله.

الثانیة: القول قول البائع مع یمینه. الثالثة: لا یقبل قول البائع، و إن أقام البینة حتى یصدقه 

    4المشتري.

  الثاني: ما حكم البیع إن ثبت غلط البائع؟ كان السؤال  

  و ما هي أقوال الفقهاء جوابا علیه:  

الأول: للمالكیة و الحنابلة و قول للشافعیة، أن المشتري مخیر بین فسخ العقد، و دفع   

  5الثمن الزائد مع ربحه.

ربحه، الثاني: أن البائع مخیر بین فسخ البیع، و أخذ الثمن الذي تم به العقد أولا مع   

  6دون الزیادة و ربحها، و هو الصحیح عند الشافعیة.

                                                             
  .2/59ابن عبد البر، الكافي،  1
  .2/137ابن رشد، المقدمات الممهدات،  2
  .2/60، الشیرازي، المهذب، 3/192النووي، روضة الطالبین،  3
  .4/103، ابن قدامة، الشرح الكبیر، 4/264ابن قدامة، المغني،  4
  .2/105، الشربیني، مغني المحتاج، 1/789، ، المرداوي، الإنصاف3/89الدردیر، الشرح الصغیر،  5
   .2/105الشربیني، معني المحتاج،  6
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  المبحث  الثاني  : التطبیق البنكي المعاصر

المطلب الأول: أسباب تطبیق المصارف الإسلامیة عقد المرابحة للآمر بالشراء (المرابحة 

  المصرفیة)

ة سنحاول من خلال هذا المطلب دراسة أسباب تطبیق المصارف الإسلامیة للمرابح  

  المصرفیة 

تتمثل أهم الأسباب التي أدت بالبنوك الإسلامیة إلى تطبیق عقد المرابحة المصرفیة،   

و تعتبر بمثابة ممیزات، تتمیز صیغة المرابحة عن باقي صیغ التمویل الأخرى و هي فیما 

  1یلي:

مثلا، لحاجة  إن هذا العقد أقل مخاطرة من عقود البیع الأخرى كالسلم و الاستصناع .1

هذین العقدین إلى زمن لتنفیذ وتسلیم المبیع، كما أن عقد المرابحة أقل مخاطرة من 

العقود الأخرى كالمضاربة و المشاركة، لأن ثمن المبیع في عقد المرابحة، یتحول إلى 

  دین في ذمة الآخر بالشراء لصالح المصرف.

كالرهن و الكفالة، لضمان إمكانیة تطبیق عقود التوثیق على معاملات المرابحة،  .2

تحصیل الدین من المشتري في حال عدم السداد، مما یقلل من مخاطر هذه 

 المعاملات بشكل كبیر.

إمكانیة استخدام هذا العقد لتلبیة حاجات الأنشطة الاقتصادیة و الحاجات  .3

 الاستهلاكیة للأفراد أیضا و هي حاجات متنامیة و متزایدة باستمرار.

أقل تكلفة من حیث: سهولة التنفیذ وقلة الحاجات إلى خبرات  إن عقد المرابحة .4

 متخصصة للمتابعة و التنفیذ قیاسا بالعقود الأخرى.

عدم تفضیل العقود الأخرى من قبل العملاء رغبة منهم في الحفاظ على أسرار  .5

 عملهم، خوفا من أن تكشف لجهات أخرى خارجیة.

 مع البیئة القانونیة في العصر الحدیث.ینسجم عقد المرابحة أكثر من غیر من العقود  .6

  

 

                                                             
حسني عبد العزیز یحي، الصیغ الإسلامیة للاستثمار في رأس المال العامل، رسالة دكتوراه، تخصص المصارف   1

  .50- 49، ص 2009رفیة، الإسلامیة، كلیة العلوم المالیة و المصرفیة، الأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة و المص
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 المطلب الثاني: صور المرابحة للآمر بالشراء و خطواتها العملیة و تكییفها الفقهي

  الفرع الأول: صور المرابحة للآمر بالشراء

صورة المرابحة للآمر بالشراء متعددة و مختلفة، أوصلها بعض الباحثین إلى عشرین   

الصور المذكورة لا تزید على كونها تفصیلا و تفریعا لصورة من ، لكن أكثر هذه 1صورة

  الصور الرئیسیة التي سنقتصر علیها، و تتمثل في:

المرابحة للآمر بالشراء على أساس الإلزام، و ذلك بأن یقصد العمیل  الصورة الأولى: .1

حال  البنك، و یطلب منه شراء سلعة معینة بالوصف، و یلتزم بوعد أن یشتریها منه بمثل

أو مؤجل، كما یلتزم البنك ببعیها للعمیل، و قد صور أحد الباحثین هذه الصورة بطریقة 

رغبته في شراء  ایئمبدعملیة مبسطة، بأن ذهب صاحب مستشفى إلى البنك الإسلامي 

أجهزة متطورة، و أنه لا یملك ثمنها أو لا یملكه كاملا، و لا یرید أن یقترض من بنك 

ك مساعدته بأن یشتري تلك الأجهزة من الشركة المصنعة ثم یبیعها ربوي، طالبا من البن

لصاحب المستشفى بعد ذلك یربح محدد و في أجل محدد، و یوقع الطرفان وثیقة، هي 

طالب رغبة ووعد بالشراء من العمیل، وعد من البنك بالبیع، و حین یتملك البنك السلع 

  2بق.یوقع الطرفان عقدا بالبیع على أساس الوعد السا

المرابحة للآمر بالشراء على أساس عدم الإلزام، و ذلك بأن یقصد  الصورة الثانیة: .2

العمیل البنك، و یطلب منه شراء السلعة الموصوفة، و یتواعدان على ذلك دون اعتبار 

الوعد اتفاقا ملزما للطرفین، و هذه الصورة هي شبیهة بالصورة الأولى، و تختلف عنها 

 3عد لأي من المتعاقدین العمیل أو البنك.في عدم الإلزام بالو 

و ذلك بأن یتقدم مستورد محلي إلى البنك الإسلامي طالبا منه أن  المرابحة الخارجیة: .3

یتورد له بضاعة معینة من بلد معین، و غالبا ما یكون متفقا مع التاجر الذي یشتري 

منه، و یتعهد للبنك بشراء هذه السلعة منه بثمن مؤجل، بعد تملك البنك لها، فیشتري 

                                                             
، ص 2005بدران أحمد جابر، التمویل بالمرابحة في المصارف الإسلامیة، د ط، الكویت، بنك الكویت، الصناعي،  1

31-32.   
-1415، القاهرة مكتبة وهبة، 3القرضاوي یوسف، بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربه المصارف الإسلامیة، ط 2

  .25- 24، ص 1995
  .35، ص 2000-1421، الخلیل، مكتبة دندیس، 1سام الدین، بیع المرابحة للآمر بالشراء، طعفانة ح 3
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، و بعد وصولها و استلام البنك البنك الإسلامي البضاعة من المصدر الأجنبي

 1مستنداتها، و دفع قیمتها ببیعها للمستورد مرابحة.

 الفرع الثاني: الخطوات العملیة للمرابحة للآمر بالشراء

یتم بیع المرابحة للآمر بالشراء عملیا في البنوك الإسلامیة، من خلال مراحل ثلاث:   

  البیع مرابحة للعمیل.مرحلة المواعدة، و مرحلة شراء السلعة، و مرحلة 

و تتضمن كل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من الخطوات العملیة و الإجراءات   

  التفصیلیة وصولا إلى إتمام الصفقة.

  2و نستعرض هذه الخطوات و تلك الإجراءات حسب كل مرة من المراحل السابقة:  

  أولا: في مرحلة المواعدة

  الخطوات الآتیة:تتم الإجراءات في هذه المرحلة بناء   

یتقدم العمیل بطلب شراء السلعة، یحرره بنفسه أو یكون طلبا نمطیا معدا  طلب الشراء: .1

  من البنك، یسمى (طلب الشراء)، أو (أمر بالشراء).

ویشتمل هذا الطلب عادة بیان السلعة، أو الأصول موضوع الوعد بالشراء، بیان 

ة، بیان نسبة الربح، بیان شروط التسلیم و مواصفات السلعة، بیان الكلفة الكلیة التقدیری

 مكانه، بیانات عن العمیل و غیرها.

وفي أكثر الأحیان یقوم العمیل بالدراسة المبدئیة لتحدید السلعة، و أماكن توفرها، و 

أسعارها، و كل المعلومات الأساسیة المهمة لقرار شرائها، و قد یحدد السلعة تعیینا، 

  بذاتها، من مكان یحدده بنفسه. فیطلب من البنك شراء سلعة

وتقوم بعض البنوك بالسعي للحصول على عروض أخرى للسلعة و مواصفاتها بقصد 

  الحصول على أفضل عرض لإتمام الصفقة.

و تشمل هذه الدراسة الجوانب المختلفة للعملیة ابتداء بالعمیل، من جهة  دراسة العملیة: .2

ته المادیة، و مرورا بالسلعة، من حیث مشروعیة سلامة البیانات المقدمة منه، و حال

                                                             
، 1996- 1417، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1علم الدین محي الدین إسماعیل، الاعتمادات المستندیة، ط 1

  .104ص 
ظام المصرفي الإسلامي، مجلة مجتمع الفقه الإسلامي، عمر محمد عبد الحلیم، التفاصیل العملیة لعقد المرابحة في الن 2

  .45و ما بعدها، خوجة، الدلیل الشرعي للمرابحة، ص  02/1291، 5العدد 
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التعامل بها، و معرفة طبیعة سوقها، وانتهاء بتكلفة العملیة، و تحدید نسبة الربح، و 

 أسلوب التنفیذ، و تحدید الضمانات، و غیرها من المعطیات.

إذا كانت نتیجة الدراسات السابقة إیجابیة، فالخطوة الموالیة هي إبرام الوعد  عقد الوعد: .3

مع العمیل، و یتضمن البیانات الخاصة بطرفي العقد، و موضوع العقد، و مواصفات 

السلعة، و نسبة الربح، و كیفیة سداد الثمن، و أحیانا تتم الإحالة إلى طلب الأمر بالشراء 

تدمج الوعد مع طلب الشراء و تكتفي بطلب الشراء دون مع ملاحظة أن بعض البنوك 

 1وجود نموذج للوعد.

 ثانیا: في مرحلة شراء البنك للسلعة

  وتم هذه المرحلة بالخطوات الآتیة:

ویكون الاتصال أحیانا مباشر و أحیانا بتوكیل البنك  الاتصال بالبائع و التعاقد معه: .1

للعمیل في الاتصال بالبائع، ثم یتم التعاقد بعد ذلك إما بإبرام عقد شراء بین البنك و 

البائع، أو بإصدار أمر تورید للبائع ثم یرسل الفاتورة، أو بفتح اعتماد مستندي ثم ورود 

تلاف البنوك و ظروفها، و أنواع السلع، مستندات الشحن، و تختلف أسالیب التعاقد باخ

  و طبیعة المرابحة محلیة أو دولیة.

و هذه المسألة هي أیضا مجال لاختلاف كبیر بین البنوك  قبض البنك للسلعة: .2

الإسلامیة، فبعضها یكلف مندوب البنك لاستلام البضاعة، و في بعضها یتم الاستلام 

في بعضها الآخر یقوم العمیل باستلام  للسلعة مشاركة بین مندوب البنك و العمیل، و

 السلعة.

 ثالثا: في مرحلة البیع مرابحة

وفي هذه المرحلة یتم توقیع عقد البیع بین البنك و العمیل، و یتضمن هذا العقد   

عادة: اسم العقد، و تاریخیه، و مكانه، و بیانات عن طرفي العقد، و موضوع العقد، و 

یان الربح، و تحدید الضمانات لنكول المشتري أو مماطلته تحدید الثمن، و طریقة دفعه، و ب

  في الدفع،  و غیرها.

                                                             
من هذه البنوك بنك البركة الجزائري الذي یقدم نموذج (أمر بالشراء) و یكون الوعد متضمنا فیه، و بعض البنوك تأخذ  1

  بالوعد فلا داعي لإبرام الوعد.بذلك من منطلق القول بعدم الإلزام 
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  الفرع الثالث: التكییف الفقهي للمرابحة للآمر بالشراء

  1بیع المرابحة للآمر بالشراء معاملة مركبة من وعد بالشراء، و بیع بالمرابحة. .1

 2بالبیع بالمرابحة.بیع معاملة مركبة من وعد من العمیل بالشراء و وعد من البنك  .2

بیع المرابحة للآمر بالشراء معاملة تتكون من ثلاثة أطراف: بائع، ومشتر، و بنك  .3

وسیط بینهما، و الذي یشتري السلعة و یمتلكها و یتسلمها بعد إظهار رغبة بالشراء 

 3من عمیل، و ودع منه بإتمام الشراء.

 ط فهي تمر بمرحلتین:بیع المرابحة للآمر بالشراء علاقة عقدیة معلقة على شر  .4

  الأولى: مرحلة المواعدة، و فیها لا یتم البیع، و إنما الطلب من الآمر، و القبول من

 المصرف و یمكن أن تسمى: مرحلة التعلیق من كلا الطرفین.

  ،الثانیة: و یتحقق فیها التعاقد على البیع مرابحة، فهي علاقة ثنائیة و لیست ثلاثیة

في العلاقة بین الآمر و البنك، و الآمر لیس طرفا في فالبائع الأول لیس طرفا 

 4العلاقة بین البائع الأول و البنك.

بیع المرابحة للآمر بالشراء معاملة تقوم على عقدیة تعتمد على وجود ثلاثة أطراف و  .5

 تبني على المواعدة بالبیع إلى أجل.

 فهي علاقة عقدیة لأن العقد فیها على موضعین:  

یع الذي یتم بین البنك و البائع، لیحصل البنك على السلعة التي طلبها الأول: عقد الب  

  الآمر بالشراء.

  الثاني: عقد المرابحة بین البنك و الآمر بالشراء بعد أن ملكها البنك بالعقد الأول.  

و أما المواعدة فهذه الصیغة تقوم على وعد من الآمر بالشراء للبنك بشراء السلعة بعد   

  لها، ووعد من البنك للآمر بشراء السلعة ثم بیعها له بعد ملكها.تملك البنك 

                                                             
، ورأي الشیخ محمد سلیمان الأشقر، 68وهذا رأي العلامة فرج السنهوري، الدكتور سامي حمود، انظر هذه المذكرة، ص  1

  .5انظر كتابه، بیع المرابحة، ص 
  .25رف الإسلامیة، ص و هو رأي الدكتور یوسف القرضاوي، انظر كتابه: بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصا 2
، 2006-1427، دمشق، دار الفكر، 1و هو رأي الدكتور وهبة الزحیلي، انظر كتابه: قضایا الفقه و الفكر المعاصر، ط 3

  .256ص 
  .264-263العمراني، العقود المركبة، ص  4
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فالعلاقة ثلاثیة الأطراف و لا یستقیم القول إنها ثنائیة، بل لا فیها من ثلاثة أطراف و   

  1هي العمیل و البنك و البائع، و إن لم تجمع الأطراف الثلاثة برابطة عقد وحد.

  صه كالآتي:وذا الرأي هو الذي نرجحه، و یمكن تلخی  

بیع المرابحة للآمر بالشراء مركب من بیع عادي، و وعد، و بیع مرابحة، فالبیع من   

البائع للمصرف و بیع المرابحة من المصرف للآمر بالشراء، و الوعد من الآمر بشراء 

  السلعة من البنك، و من البنك بشراء السلعة، ووعد ثان من البنك ببیع السلعة الآمر.

  2معاملة ثلاثة أطراف: الآمر بالشراء، و بائع السلعة و البنك.و في هذه ال  

أن من أجاز المرابحة الملزمة إنما أجازها نظرا منه أن مقصد الشارع في جوازها، و   

  أن مناط الحیل الجائزة یتحقق فیها.

  و أن من منعها لأنه رأى فیها تحقق مناط الحیل الممنوعة، و االله أعلى  و أعلم.  

  الثالث: تطبیق على المرابحة للآمر بالشراء في بنك البركة الجزائريالمطلب 

  الفرع الأول: صورة المعاملة في البنك

  تجرى المرابحة للآمر بالشراء في بنك البركة وفق الخطوات و الشروط التالیة:  

  أولا: خطوات المرابحة

یقدم الزبون للبنك یطلب العمیل من البنك أن یشتري له سلعة معینة مرابحة، و ذلك بأن  .1

  فاتورة شكلیة تبین السلعة و نوعیتها و سعرا...

یطلب البنك من العمیل ملف التمویل، و ذلك للتحقق من القدرة على التسدید، و یحال  .2

  الملف إلى الجهة المتخصصة في دراسة الملفات بالمدیریة الرئیسیة للبنك.

بإشعار الوكالة بالمبلغ الممنوح  في حالة قبول الملف، تقوم المدیریة الرئیسیة للبنك .3

 وشروط العملیة.

 تستدعي الوكالة العمیل و تبلغه بالقبول و المبلغ الممنوح و الشروط. .4

 تطلب الوكالة من العمیل توفیر الضمانات كالرهن، الأمین و الكفالة. .5

 3یتم التوقیع على الأمر بالشراء أي وعد الشراء. .6

                                                             
   .54العلي، بیع المرابحة وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة، ص  1
  .265العمراني، العقود المركبة، ص  2
   .01انظر الملحق رقم  3



 المعاصر البنكي والتطبیق المرابحة بیع عقد أحكام...................: الثاني الفصل

 

 
44 

 1للقیام بإجراءات شراء السلعة من صاحبها.یقوم البنك بتوكیل العمیل  .7

یقوم البنك بإشعار البائع أن البنك قد وافق على منح تمویل بالمرابحة للعمیل الذي تقدم  .8

 إلیه و یتم هذا الإشعار عن طریق العمیل الذي یأخذ الوثائق بنفسه إلى صاحب السلعة.

السلعة، مرفوقا بقرار یجري الزبون طلبیة باسم البنك بصفته موكلا عنه لدى صاحب  .9

 التمویل بالمرابحة مع صك الطلبیة الذي منحه له البنك.

التي فیها –یحضر العمیل الفاتورة النهائیة باسم البنك مع البطاقة الرمادیة المؤقتة .10

 و ما معها من وثائق. -ملاحظة أن السیارة مرهونة

یدفعها  %30یدفعها البنك و  %70یحرر البنك صكا باسم البائع بالمبلغ الإجمالي ( .11

 یدفعها العمیل). %20یدفعها البنك و  %80العمیل أو 

 2یجرى عقد المرابحة النهائي بین البنك و العمیل، مع تحدید آجال و أقساط الدفع. .12

مع صك المرابحة النهائي، فیقوم بتسلیمها  3یستلم العمیل من البنك أمرا باستلام السیارة .13

 لصاحب السیارة، و یستلم السیارة بعد ذلك.

 ثانیا: الشروط المقترنة بالمعاملة

  شروط الأمر بالشراء (الوعد):  .أ 

 أن الوعد لازم و لا یحق لأي طرف الرجوع عنه. .1

أو عقد یعوض العمیل أي ضرر یلحق البنك قد ینتج عن عدم احترام شروط الأمر بالشراء  .2

 المرابحة.

 یلتزم العمیل بتخصیص رهن حیازي على السلع. .3

یلتزم العمیل بتأمین السلع لدى شركة البركة للتأمین و إعادة التأمین، تأمینا عن كل  .4

 4المخاطر.

 5السلع. یتحمل العمیل مسؤولیة الإخلال بالالتزامات المتعلقة باستلام شروط عقد التوكیل:  .ب 

 

                                                             
  .02انظر الملحق رقم  1
  .3انظر الملحق رقم  2
  .4انظر الملحق رقم  3
  .1انظر هذه الشروط في الملحق رقم  4
  .2انظر الملحق رقم  5
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 شروط عقد المرابحة:  .ج 

 یلتزم العمیل بعدم الرجوع على البنك في حالة وجود أي عیب أو خلل بالسلع. .1

یتحمل العمیل المسؤولیة فیما یخص نوعیة السلعة و مواصفاتها، و كذا مدى  .2

 مطابقتها للقوانین المعمول بها.

 یمكن للعمیل أن یحصل على تخفیض من أصل المرابحة المسدد قبل الاستحقاق. .3

ن یخصم المبالغ المستحقة عند حلول آجال الاستحقاق من كل یرخص العمیل للبنك أ .4

 حساب مفتوح باسم العمیل.

یلتزم العمیل بتأمین السلعة ضد كل المخاطر، كما یعطي للبنك الحق في أن یحل  .5

 في مكانة في قبض التعویضات.

یفرض البنك على المدین المماطل الموسر غرامة تأخیر تصب في حساب خاص  .6

 1بأعمال الخیر.

 الفرع الثاني: التطبیق على صورة المرابحة في بنك البركة

إن صورة بیع المرابحة للآمر بالشراء في بنك البركة الجزائري تتكون من ثلاثة وعود   

  وثلاثة عقود:

 .وعد من البنك بشراء السلعة  

 .وعد ملزم من البنك ببیع السلعة للعمیل 

 .وعد ملزم من العمیل بشراء السلعة من البنك 

 د توكیل بین البنك و العمیل.عق 

  عقد بیع بین البائع صاحب السلعة و البنك. (ینوب عن البنك العمیل بموجب عقد

 الوكالة).

 .عقد بیع بالمرابحة بین البنك و العمیل 

 أولا: الجمع بین الوعد الملزم و الوكالة و المرابحة للآمر بالشراء في معاملة واحدة

و أن إلزام العمیل یجعل المرابحة تقترب من القرض  سبق الكلام على الوعد الملزم  

بفائدة، و أن إعطاء الخیار للعمیل یرفع الشبهة تماما، و المرابحة في بنك البركة تقوم على 

  إلزام العمیل.

                                                             
   .4انظر هذه الشروط في الملحق رقم  1
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وإذا انضم إلى الوعد الملزم عقد الوكالة، أي توكیل البنك للعمیل بأن یقوم بشراء   

شك ان هذا التركیب یجعل المعاملة أكثر صوریة و أكثر  السلعة من صاحبها نیابة عنه، لا

قربا من القرض الربوي، فالعمیل الموكل بالشراء هو الذي سیشتري السلعة في النهایة، فكأن 

شراءه من أول الأمر لنفسه، و الأصل أن یقوم البنك بشراء السلعة بنفسه، كما له أن یوكل 

    ة، لأن هذا أبعد عن صوریة العقد.شخصا غیر العمیل ینوب عنه في شراء السلع

وقد جاء في شرط توكیل بنك البركة للعمیل: أن العمیل یتحمل مسؤولیة الإخلال   

  بالالتزامات المتعلقة باستلام السلع.

و هذا الشرط في المعاملة مخالف لأحكام الوكالة، فالأصل أن الوكیل نائب عن   

، و من جهة أخرى یجعل 1یضمنه إلا بالتفریطالموكل و أن مال الموكل في یده أمانة لا 

  هذا الشرط عقد الوكالة صوریا، فالوكیل نائب عن موكب ملزم بما یلتزم به الموكل.

و إذا انضمت الوكالة بشرطها هذا إلى المرابحة الملزمة جعلتها أكثر صوریة، لأن ما   

ذلك ألقي على عاتق  یفترض أن یلتزم به البنك من شراء السلعة من صاحبها و تحمل تبعات

  العمیل بموجب هذه الوكالة.

  ثانیا: اشتراط البراءة من كل عیب

قد سبق في شروط المعاملة أن بنك البركة یشترط عدم رجوع العمیل علیه بأي عیب   

قد یوجد بالسلعة، و هذه المسألة تعرف عند الفقهاء بالبیع بشرط البراءة، و اختلفوا فیها 

، و هي على الجملة ترجع إلى الأقوال 2ت الأقوال فیها إلى سبعةاختلافا كبیرا حتى وصل

  الأربعة التالیة:

أن الشرط لا یصح، و أن البائع لا یبرأ إلا فیما بینه للمشتري من عیوب  القول الأول:

  3ورضي المشتري بها، و هذا قول الشافعیة و مشهور الحنابلة.

                                                             
  .230- 5/229انظر: المغني،  1
، البیع بشرط البراءة من العیوب: عبد العزیز بن محمد 2/148، بدایة المجتهد: 3/288انظر: إعلام الموقعین:  2

  .284، ص 52الحجیلان، مجلة البحوث الإسلامیة، الریاض، العدد 
، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 12/355، المجموع شرح المهذب، 183-3/182انظر: روضة الطالبین،  3

لى مذب أحمد بن حنبل: الإمام علاء الدین أبو الحسن بن سلیمان المرداوي، تحقیق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانیة، ع

، المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي، تحقیق: محمد حسن الشافعي، دار 359-4دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

  .60- 4/59، 1998- 418الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 
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أن هذا الشرط جائز، ویبرأ به المشتري مطلقا، و به قال الحنفیة و هو قول  القول الثاني:

  1عند الشافعیة.

لا یصح الشرط و لا یبرأ البائع إلا إذا أسماه، إلا في الرقیق خاصة بشرط  القول الثالث:

  2جهل البائع بالعیب وطول مدة إقامة الرقیق عنده، و بهذا قال المالكیة.

رط جائز، و أن البائع یبرأ من كل عیب لا یعلمه، و أنه لا یبرأ من أن الش القول الرابع:

  4و ابن القیم. 3العیب الذي یعلمه، و هذا روایة عن الإمام أحمد اختارها ابن تیمیة

  ولعل هذا القول الأخیر أقرب إلى النصوص و ذلك لما یلي:  

  م حلالا، وقد قال أن شرط البراءة حال عدم علم المشتري شرط لا  یحل حراما و لا یحر

رسول االله صلى االله علیه وسلم: "المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 

  5حلالا".

  أن شرط البراءة مع علم البائع بالعیب یعد غشا، لأنه في هذه الحالة یجب علیه بیان

 العیب للمشتري، و في الحدیث "لا یحل لامرئ مسلم یبیع سلعة یعلم أن بها داء إلا

 6أخبر به".

 

                                                             
، رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، الإمام محمد أمین بن عمر 4/548انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  1

- 7/218، 1994-1415المعروف بابن عابدین، تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب العلمیة بیروت، 

  .3/193بین، ، روضة الطال219
  .349، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، 2/148، بدایة المجتهد، 239-6/238انظر: النوادر و الزیادات، ابن أبي زید،  2
  .5/389انظر الفتاوى الكبرى،  3
  .3/288انظر: إعلام الموقعین،  4
ن رسول االله صلى االله علیه وسلم في الصلح بین أخرجه الترمیذي، وقال: هذا حدیث حسن صحیح، كتاب الإحكام، باب ما ذكر ع 5

، و الدارقطني في سننه: 6/79، و البیهقي في السنن الكبرى: كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة و غیرها، 1352الناس، رقم 

لى شروطهم إلا ، و الحاكم بلفظ: "و إن المسلمین ع17/22، و الطبراني في معجم الكبیر، 2892كتاب البیوع، باب الصلح، رقم 

  .1303ـ وصححه الألباني بمجموع طرقه، انظر: إرواء الغلیل، رقم  7059شرط حرم حلالا" المستدرك: كتاب الأحكام، رقم 
أخرجه البخاري معلقا عن عقبة بن عامر رضي االله عنه، كتاب البیوع، باب إذا بین البیاع، و لم یكتما و نصحا، ووصله ابن ماجة  6

في سننه بلفظ: "المسلم أخو المسلم لا سحل لمسلم باع من أخیه بیعا فیه عیب إلا بینه له" كتاب التجارات، باب من باع عیبا فلیبینه، 

، و الحاكم وقال: هذا 5/320بیهقي في السنن الكبرى: كتاب البیوع، باب ما جاء في التدلیل و كتمان العیب بالمبیع، ، و ال2246رقم 

، و الحدیث حسن ابن حجر اسناده، انظر: 2152 حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم یخرجاه، المستدرك، كتاب البیوع، رقم

  .1321مسلم، انظر: إرواء الغلیل، رقم ، وصححه الألباني على شرط 4/359فتح الباري، 
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  أنه موافق لقضاء عثمان رضي االله عنه و أمره لعبد االله بن عمر رضي االله عنه أن

 1یرتجع عبده الذي باعه لرجل بشرط البراءة.

و أما في المرابحة للآمر بالشراء، فإنه یجوز في عقدها اشتراط براءة البنك من   

أن یتحمل مسؤولیة العیوب خروجا  العیوب ما لم یكن البنك یعلمها، و إن كان الأفضل للبنك

 2من الخلاف و اتباعا لتوصیة مجمع الفقه الإسلامي.

  ثالثا: مسألة ضع و تعجل

فالبنك یمنح تخفیضا للعمیل في حال التسدید قبل الاستحقاق، و هذه ملا یعرف عند   

  الفقهاء بـ: ضع و تعجل، و قد اختلفوا فیها إلى أقوال:

رواه في الموطأ عن ابن عمر وزید بن ثابت  3و هو مذهب مالكالمنع مطلقا،  القول الأول:

   4رضي االله عنه

رضي االله عنه و هو الروایة الثانیة  5الجواز مطلقا، و هو قوب ابن عباسالقول الثاني: 

  6عن أحمد اختارها ابن تیمیة و ابن القیم.

  7هب الشافعي.الجواز إن كان بغیر شرط، و المنع إذا اشترطه، و هو مذ القول الثالث:

  8الجواز في دین الكتابة فقط، و هو مذهب أبي حنیفة. القول الرابع:

  رابعا: اشتراط تأمین السلعة على العمیل

إذا كان هذا الشرط بعد إجراء عقد المرابحة وتملك العمیل للسلعة فهو جائز بخلاف   

  حینئذ تقع على البنك.ما إذا كانت السلعة لا تزال في ملك البنك، فإن مسؤولیة تأمینها 
                                                             

، و البیهقي في 1412أخرجه مالك في الموطأ (بالروایات الثمانیة): كتاب البیوع، باب ما جاء في العیب في الرقیق، رقم  1

لا ، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب البیوع، باب البیع بالبراءة، و 5/328السنن الكبرى، كتاب البیوع، باب بیع البراءة، 

   .14721یسمي الداء، رقم 
  .1600- 2/1599، مجلة المجمع، العدد الخامس، 3- 2انظر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم   2
  .2/116، بدایة المجتهد، 147-2/146انظر: الفواكه الدواني على رسالة أبي زید القیرواني،   3
، ورواه عبد الرزاق في 1491- 1490لربا في الدین، رقم الموطأ (بالروایات الثمانیة)، كتاب البیوع، باب ما جاء في ا  4

  .14355-14354المصنف كتاب البیوع، باب الرجل یضع من حقه و یتعجل، رقم 
  .14361- 14360رواه عنه عبد الرزاق في المصنف: كتاب البیوع، باب الرجل یضع من حقه و یتعجل،   5
ابن تیمیة، علاء الدین علي بن محمد البعلي، تحقیق: محمد حامد انظر: الاختیارات الفقهیة من فتاوى شیخ الإسلام   6

  و ما بعدها. 2/14، إغاثة اللهفان، 134الفقي، دار المعربة، بیروت، 
  .3/485انظر: روضة الطابین،   7
  .13/126انظر: المبسوط:   8
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  خامسا: غرامة التأخیر

یفرض بنك البركة على العمیل إذا تماطل عن سداد الأقساط في موعدها غرامة مالیة   

  تصب في صندوق موجه لأعمال الخیر، فهل یصح هذا الشرط؟

و الخلاصة أن اشتراط غرامة تأخیر تصرف في أعمال الخیر لا یصح عند الحنفیة   

لكیة، و جائز في القول الثاني عند المالكیة و یصح وفق أصول الشافعیة و في مشهور الما

و الحنابلة و ذهب إلى جوازه من المعاصرین الدكتور وهبة الزحیلي و محمد علي القري و 

  1غیرهما.

  

  

 

                                                             
المصارف الإسلامیة، حمزة عبدالكریم ، مخاطر الاستثمار في 178انظر: المعاملات المالیة المعاصرة، وهبة الزحیلي،  1

  و ما بعدها. 132، 1428/2008محمد حماد، دار النفائس، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 
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  الخاتمة:

الحمد الله الذي وقعنا في إنجاز هذا البحث عقد بیع المرابحة بین الشریعة و القانون   

فبفضل االله تتم الأعمال الصالحات، و الصلاة و السلام على من بعث رحمة للعالمین و 

  على آله و صحبه و من اتبعه و اقتفى أثره إلى یوم الدین ثم أما بعد:

البحث إلى جملة من النتائج و التوصیات تلخصها فیما  وقد وصلنا في نهایة هذا  

  یلي:

 قسم الفقهاء العقود بعدة اعتبارات لفهم حقیقة العقد و أحكامه. .1

اتفاق الفقهاء على معنى واحد للمرابحة على الرغم من تعدد تعریفاتها عند الفقهاء و هي  .2

 .بیع بمثل الثمن الأول وزیادة ربح معلوم متفق علیه بین الطرفین

 بیع المرابحة جائز بدلیل الكتاب و السنة و الإجماع. .3

اشتراط الفقهاء في بیع المرابحة وصحته ما یشترط في البیع، إضافة إلى شروط خاصة  .4

 بها.

 أساس بیع المرابحة یقوم على الأمانة و یقتضي من البائع .5

 یجب إذا كان هناك اختلاف في الثمن حول ما تم التعاقد علیه، و وما تم دفعه فعلا 

 بیان الثمنین.

  إذا اتفق على السلعة مؤنا أخرى، كنفقة النقل والكبل و التخزین، فهل یمكن أنها لها

في رأس المال؟ فالراجح هو التفرقة بیع نفقات الاستباح، و ضم أجرة الحمل و النقل، 

 و یبقى الحكم فیما یحسب أو لا یحسب للعرف.

 شتري لأنه ابرأ الذمة، و أقفى للمهمة.بیان الثمن و تفصیله خصوصا إذا طلبه الم 

 .إذا حدث بالمبیع المراد بیعه مرابحة عیب، فیجب بیان ذلك البیع للمشتري 

  یكون للمشتري الخیار بین أخذ السلعة أو تركها في حالة ثبوت الخیانة في صفة

 الثمن.

 .إذا أثبت غلط البائع یعطي الخیار للمشتري 

اء بأنه طلب المشتري (العمیل) من شخص آخر أن تعریف بیع المرابحة للآمر بالشر  .6

یشتري سلعة معینة بمواصفات محددة، ویربح متفق علیه و یقوم البنك بتنفیذ ما تم 

 الاتفاق علیه.



 الخاتمة:=============================================
 

 
51 

 اتفاق العلماء المعاصرون على جواز المرابحة غیر الملزمة، و أنها مخرج یبعد عن الربا. .7

بنوك الإسلامیة بثلاثة مراحل هي: مرحلة یتم بیع المرابحة للآمر بالشراء عملیا في ال .8

 المواعدة، و مرحلة شراء السلعة، و مرحلة البیع مرابحة للعمیل.

یفسر انتشار المرابحة البنكیة بمجموعة من العوامل الذاتیة و الخارجیة، وله سلبیات و  .9

 مساوئ على مسیرة البنوك الإسلامیة.

لعذر، ویرجح أن الالتزام بالوعد لا یكون الوفاء بالوعد واجب دیانة على الواعد إلا  .10

 ملزما إلا إذا تم على سبب و دخل الموعود بسببه في ورطة.

الموادعة الملزمة أقرب إلى حقیقة العقد والفروق بینها لا تمس جوهر العقد یكن نتعلق  .11

 بالآثار والشروط.

 المرابحة الملزمة هي من بیع الإنسان ما لیس عنده. .12

عقود المرابحة التي تتعامل بها البنوك الإسلامیة هي شروط  الشروط المتضمنة في .13

 تقییدیة.

الشروط تنقسم إلى قسمین حسب رأي الفقهاء: شروط صحیحة، و أخرى غیر  .14

 صحیحة.

مسؤولیة التأمین على السلعة في مرحلة تملك البنك للسلعة، وقبل بیعها للعمیل هي  .15

یل التأمین علیها لأنها لم تدخل على عاتق البنك، و لا یحق له أن یشترط على العم

 بعد في ضمانه.

 عدم جواز الشرط الجزائي المقرر للتعویض تأخیر الوفاء بالدین. .16

 عدم جواز اشتراط غرامة على المماطل الموسر تصرف إلى جهات خیریة. .17

جواز أن یشترط البنك على العمیل أنه إن تأخر في تسدید قسط من الأقساط التي علیه  .18

 دد، فإن حقه في التأجیل یسقط، و یحل علیه بقیة الأقساط.في موعده المح

 لا یجوز اللجوء إلى التعویض في صورة فرض یقدمه العمیل إلى البنك. .19

إن التطبیق العلمي لبیع المرابحة في البنوك الإسلامیة یشهد حصول كثیر من الأخطاء  .20

 معاملاتها. والتجاوزات الشرعیة التي تسيء إلى هذه البنوك و تطعن في مصداقیة

  التوصیات:
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أن تسعى البنوك الإسلامیة إلى بناء قاعدة معلوماتیة تتعلق بالعمیل بدراسة تاریخه  .1

 التجاري و سمعته ومركزه المالي و توجد قاعدة فإن بین البنوك الإسلامیة.

أن یكون العاملین في تلك البنوك "الإسلامیة" من ذوي الكفاءة و ملتزمین دینیا  .2

 نین على أعلى مستوى.وخلقیا، و مكو 

دعم استقلالیة هیئات الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة و العمل على إیجاد  .3

 هیئات مركزیة للرقابة الشرعیة على مستوى كل قطر على الأقل.
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  فهرس المصادر والمراجع:

  أولا: القرآن الكریم

  ثانیا: التفسیر

الألباني، محمد ناصر الدین، سلسلة الأحادیث الصحیحة، طبعة جدیدة، الریاض: مكتبة  .1

 م.1995-ه1415المعارف للنشر و التوزیع، 

البخاري، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاري، الطبعة الأولى، دمشق، دار ابن كثیر،  .2

 م.2002-ه1423

الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر، الطبعة الثانیة، تحقیق: حمدي عبد المجید  .3

 السلفي، القاهرة، مكتبة ابن تیمیة.

القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، طبعة معادة، بیروت، دار إحیاء التراث  .4

 م.1985-ه1405العربي، 

-ه1408ر، الطبعة الأولى، دار الریان للتراث، النووي، یحیى بن شرف، الأذكا .5

 م.1988

النووي، یحیى بن شرف، صحیح مسلم بشرح النووي، الطبعة الأولى، المطبعة المصریة  .6

 م.1929-ه1347بالأزهر، 

  كتب الفقه:

  ي:فالفقه الحن

ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدیر، الطبعة الأولى، تعلیق وتخریج: عبد  .1

 م.2003-ه1424زاق غالب المهدي، بیروت، دار الكتب العلمیة، الر 

ابن عابدین، محمد أمین، رد المحتار (المعروف بحاشیة ابن عابدین)، طبعة خاصة،  .2

- ه1423تحقیق: عادل عبد الموجود، و علي معوض، الریاض، دار عالم الكتب، 

 م.2003

 السرخسي، شمس الدین، المبسوط، بیروت، دار المعرفة. .3
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اساني، أبو بكر مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع، الطبعة الثانیة، تحقیق: علي محمد الك .4

 م.1986-ه1406معوض، عادل أحمد عبد الموجود، بیروت: دار الكتب العلمیة، 

مجلة الأحكام العدلیة، الطبعة الأولى، بعنایة: بسام عبد الوهاب الجابي، قبرص، الجفان  .5

 م.2004-ه1424 و الجابي، بیروت، دار ابن حزم،

  الفقه المالكي:

- ه1408ابن جزيء، محمد بن أحمد، القوانین الفقهیة، الجزائر، المطبوعات الجامعیة،  .1

1987. 

ابن رشد (الجد)، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، تحقیق: سعید أحمد أعراب،  .2

 بیروت، دار الغرب الإسلامیة.

مع و نهایة المقتصد، الطبعة السادسة، ابن رشد (الحفید)، محمد بن أحمد، بدایة المجت .3

 م.1982-ه1402بیروت، دار المعرفة، 

بان عبد البر، یوسف بن عبد االله، الكافي في فقه أهل المدینة، تحقیق: محمد ولد  .4

 م.1979-ه1399مادیك، القاهرة، مطبعة حسان، 

 الدردیر، أحمد بن أحمد، الشرح الصغیر، الجزائر، مؤسسة العصر. .5

محمد بن أحمد، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، بیروت، دار إحیاء الكتب الدسوقي،  .6

 العربیة.

الرصاع، أبي عبد االله محمد الأنصاري، شرح حدود ابن عرفة، الطبعة الأولى، تحقیق:  .7

 .1993محمد أبو الأجفان، الطاهر المعموري، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 

ي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، الطبعة القاضي البغدادي، عبد الوهاب بن عل .8

 م.1999-ه1420الأولى، بعنایة: الحبیب بن طاهر، بیروت، دار بن حزم، 

، بیروت، دار 1القرافي، شهاب الدین أحمد بن إدریس، الذخیرة، تحقیق: محمد بوخبزة، ط .9

 .1994الغرب الإسلامي، 

-ه1415كتب العلمیة، مالك، بن أنس، المدونة، الطبعة الأولى، بیروت، دار ال .10

1995. 
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  الفقه الشافعي:

الرافعي، محمد بن عبد الكریم، العزیز شرح الوجیز (بهامش المجموع)، المدینة المنورة،  .1

 ه.1348المكتبة السلفیة، 

- ه1404الرملي، محمد بن شهاب الدین، نهایة المحتاج، طبعة أخیرة، دار الفكر،  .2

 م.1984
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 م.1997-ه1418عیتاني، بیروت، دار المعرفة، 

الشیرازي، إبراهیم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، الطبعة الأولى، بیروت، دار  .4
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 م.2003-ه1423الریاض، دار عالم الكتب، 

 الفقه الحنبلي:

عبد الرحمن بن أبي عمر، الشرح الكبیر (بهامش المغني)، طبعة جدیدة،  ابن قدامة، .1

 م.1983-ه1403بیروت، دار الكتاب العربي، 
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 م.1993-ه1414

ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله، الاستیعاب في معرفة الأصحاب، تحقیق: علي محمد  .3

 م.1992-ه1412البجاوي، الطبعة الأولى، بیروت، دار الجیل، 

أعیان علماء المذهب، ابن فرحون، إبراهیم بن نور الدین، الدیباج المذهب في معرفة  .4

 م.1997-ه1417تحقیق: مأمون الجنان، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

الذهبي، محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: شعیب الأرنا، و ط، الطبعة  .5

 ه.1413التاسعة، مؤسسة الرسالة، 

لعلم للملایین، مایو، الزركلي، خیر الدین، الأعلام، الطبعة الخامسة، بیروت، دار ا .6

 م.1980

عیاض، بن موسى الیحصبي، ترتیب المدارك و تقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب  .7

، بیروت، دار الكتب العلمیة، 1مالك، ضبط و تصحیح: محمد سالم هاشم، ط

 م.1998-ه1418

 مخلوف، محمد بن محمد، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، بیروت، در الفكر. .8

  سابعا: كتب اللغة
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 م.2003ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر،  .1

الرازي، محد بن أبي بكر، مختار الصحاح، الطبعة الأولى، عین ملیلة، دار الهدى،  .2

 م.1990

الفراهیدي، الخلیل بن أحمد، كتاب العین، ترتیب وتحقیق: عبد الحمید هنداوي، الطبعة  .3

 م.2003-ه1424ر الكتب العلمیة، الأولى، بیروت، دا

 الفیروز أبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت، دار الجیل. .4

 الفیومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة. .5

  ثامنا: كتب الفقه العام

الإسلامیة، الطبعة  أبو زید عبد العظیم، بیع المرابحة وتطبیقاته المعاصرة في المصارف .1

 م.2004-ه1425الأولى، دمشق، دار الفكر، 

الأشقر، محمد سلیمان و آخرون، بحوث فقهیة في قضایا اقتصادیة معاصرة، الطبعة  .2

 م.1998-ه1418الأولى، عمان، دار النفائس، 

الأشقر، محمد سلیمان، بیع المرابحة كما تجریه البنوك الإسلامیة، الطبعة الثانیة، عمان،  .3

 م.1995-ه1415ر النفائس، دا

بدران، أحمد جابر، التمویل بالمرابحة في المصارف الإسلامیة، الكویت، بنك الكویت  .4

 م.2005الصناعي، 

حسن، علي عبد الستار، الأرباح التجاریة من منظور الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى،  .5

 م.2008-ه1428عمان، دار النفائس، 

ة في المال و الاقتصاد، الطبعة الأولى، دمشق، دار حماد، نزیه، قضایا فقهیة معاصر  .6

 م.2001-ه1421القلم 

- ه1412الزحیلي، وهبة، الفقه الإسلامي و أدلته، الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر،  .7

 م.1991

عفانة، حسام الدین، بیع المرابحة للآمر بالشراء، الطبعة الأولى، الخلیل، مكتبة دندیس،  .8

 م.2000-ه1421
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، محي الدین إسماعیل، الاعتمادات المستندیة، الطبعة الأولى، القاهرة، المعهد علم الدین .9

 م.1996-ه1417العالمي للفكر الإسلامي، 

العمراني، عبد االله بن محمد، العقود المالیة المركبة، الطبعة الأولى، الریاض: كنوز  .10

 م.2006-ه1427إشبیلیا، 

، الطبعة الأولى، مصر، دار النشر فیاض عطیة، التطبیقات المصرفیة لبیع المرابحة .11

 م.1999-ه1419للجامعات، 

القرضاوي، یوسف، بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف الإسلامیة،  .12

 م.1995-ه1415الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة وهبة، 

الكمالي، عبد الرؤوف بن محمد الزیادة و أثرها في المعاوضات المالیة، الطبعة  .13

 م.2002- ه1422، الكویت، مؤسسة غراس، الأولى

-ه1430المصري، رفیق یونس، بیع العربون، الطبعة الثانیة، دمشق، دار المكتبي،  .14

 م.2009

المصري، رفیق یونس، بیع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة، الطبعة  .15

 م.1996-ه1416الأولى، بیروت، مؤسسة الرسالة، 

ه، 1426عاصر، الطبعة الأولى، مصر، دار الوفاء، موسى الفقه الإسلامي الم .16

 م.2005

  الرسائل الجامعیة:

، دار نشر الثقافة، الاسكندریة، 2أنور سلطان، العقود المسماة شرح البیع و المقایضة، ط .1

1952.  

المقاولة)، نشر و طبع  -الإیجار -جعفر الفضلي، الوجیز في العقود المدنیة (البیع .2

  .1989الكتب للطباعة و النشر، الموصل، وتویع مدیریة، دار 

حسني عبد العزیز یحیى، الصیغ الإسلامیة للاستثمار في رأس المال العامل، رسالة  .3

دكتوراه، تخصص المصارف الإسلامیة، كلیة العلوم المالیة والمصرفیة، الأكادیمیة 

  .50-49، ص 2009العربیة للعلوم المالیة و المصرفیة، 
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العقود التجاریة، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي،  سمیحة القلیوبي، شرح .4

  .1987القاهرة، 

  .1983عبد الناصر توفیق العطار، شرح أحكام عقد البیع، مطبعة عابدین،  .5

م)، بیع المرابحة و تطبیقاتها في المصارف 1987-ه1407العلي، أحمد سالم عبد االله ( .6

معة الأردنیة، كلیة الشریعة، عمان، الإسلامیة، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، الجا

 الأردن.

عمر، محمد عبد الحلیم، مرابحات السلع الدولیة، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي  .7

 الرابع عشر للمؤسسات المالیة الإسلامیة.

قاسم محمد قاسم، آفاق التعاون بین المصارف الإسلامیة والمصارف الربویة، بحث  .8

الإسلامیة، صادر عن اتحاد المصارف العربیة، من دون  منشور ضمن كتاب المصارف

  .1989مكان طبع، 

نوري عبد الودود محمد، المسؤولیة الاجتماعیة و المردود المالي في عملیات الصیرفة  .9

الإسلامیة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلیة الإدارة و الاقتصادي في جامعة 

  .1994بغداد، 
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